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 مقدمة المطبوعة
 

 
 أ

 مقدمة: 

يهتم مقياس الاقتصاد البنكي بدراسة احد مكونات الاقتصاد الوطن وهي البنوك ، والتي زادت أهميتها 
في الآونـة الأخـيرة نتيجـة التطـور الاقتصـادي وصــدور قــوانين مشــجعة للاســتثمار بشــكل عــام ، حيــث لم يعــد 

ليات الادخاريـة للأفـراد ، وإنمـا أصـبح لهـا دور في العمليـات دور البنــوك كمؤسســات اقتصــادية منحصــرا في العم
عكـاس واضـح علـى كمـا كـان للتغـيرات الاقتصـادية والمصـرفية العالميـة ان الائتمانيـة والاستشـارية بمختلـف أنواعها،

عتــبر تطــورات نمــو واضــحة في عــالم ممـا أدى إلى ظهـور ونمـو كيانــات ماليــة جديــدة ت أعمـال البنوك،تطـورات أداء و 
 البنــوك.

ويندرج مقياس "الاقتصاد البنكي" ضمن وحدة التعليم الاساسية للسداسي الخامس، وتتمثل أهمية المقياس 
الأساسية  والمهارات  القواعد  اكتساب  التي تمكنهم من  للبنوك،  الأساسية  والمعارف  للمفاهيم  الطلبة  تلقين  في 

 لتكوين والتعليم الجامعي.    لدراسة مختلف المقاييس المتعلقة بالبنوك في السنوات اللاحقة من ا

، يتمكن من خلالهم الطالب من فهم المقياس ثمانية محاوريحتوي برنامج المقياس "الاقتصاد البنكي" على 
 . والتمكن منه، حيث يحتوي كل محور على مفاهيم وأنشطة تعلم متنوعة

للمحور الأول: خصصناه     البنوك، بالنسبة  فيه إلى ماهية  تطرقنا  الالكترونية، حيث  للصيرفة والصيرفة 
شروط ممارسة المهنة البنكية وكذا المبادئ التي تحكم أعمال البنوك، تمييز المؤسسات البنكية والمالية، كما تطرقنا 

 إلى ماهية الصيرفة الالكترونية.

ما بالنسبة للمحور الثاني: فقد خصصناه لتحرير الخدمات البنكية، وهذا بالتطرق إلى مفهوم الخدمات أ
البنكية، عناصرها، مبادئها واثارها الإيجابية  البنكي وتحرير الخدمات  البنكية، ثم تم الإشارة إلى ماهية التحرير 

 والسلبية. 

أما للمحور الثالث: تم تخصيصه للاندماج البنكي، من حيث المفاهيم، أنواعه، أسبابه وفي الأخير تقييم 
 الاندماج البنكي. 

لإدارة المخاطر البنكية وحوكمة البنوك، حيث تم التطرق إلى عموميات المخاطر   كما خصصنا المحور الرابع:
البنكية وإدارتها، ماهية حوكمة البنوك، الفرق بين حوكمة البنوك وحوكمة الشركات، إضافة إلى عرض العلاقة بين 

 الحوكمة وإدارة المخاطر البنكية.



 مقدمة المطبوعة
 

 
 ب

، وهذا من خلال عرض الاتفاقيات 3و  2،  1أما بالنسبة للمحور الخامس: تم تخصيصه لمقررات لجنة بازل  
 الأولى والثانية والثالث لبازل. 

المالية السادس: تم تخصيصه للأزمات  التطرق إلى مفهومها  ، من بالنسبة للمحور  ، خصائصها، خلال 
أنواعها، كما سنتطرق إلى مختلف الازمات المالية التي عرفها الاقتصاد العالمي بالإشارة إلى أزمة المالية العالمية )أزمة 

 ، وما نجم عنها من اثار، وفي الأخير تطرقنا إلى الأسباب العامة للازمات المالية. 2008الرهن العقاري(  

أما المحور السابع: فقد خصصناه للتسويق البنكي، حيث تطرقنا إلى ماهية التسويق البنكي، كما تطرقنا 
 إلى المزيج التسويقي للخدمات البنكية.

النشأة،  حيث  من  الإسلامية،  بالبنوك  المرتبطة  المفاهيم  إلى  تخصيصه  تم  الثامن:  للمحور  بالنسبة  أما 
 الخصائص، والتطرق إلى مصادر واستخدامات البنوك الإسلامية.

الكفاءات المستهدفة من هذا المقياس تتمثل في تمكين الطالب من المفاهيم الأساسية للبنوك التي تسمح أما  
 له بالتعمق في النشاط البنكي وعلى العموم يمكن اختصار أهداف المادة في النقاط التالية: 

 اكتساب معارف حول البنوك؛ -
ثارها على خاصة والتطورات التي أفرزتها ظاهرة العولمة وكذا ا  ،ق اكثر في الجانب المعرفي للبنوكالتعم -

 . والتطورات الدولية او ما يعرف بلجنة بازل  الإلكترونيةفة  المصرفي والصير   ماجكالاندالجهاز المصرفي  
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 تمهيد: 

سنتناول في هذا المحور مفهوم البنك، أهدافه، نشأته، وظائفه، كما سنتطرق إلى شروط ممارسة البنكية،  
وأهم المبادئ التي تحكم أعمال البنوك، تمييز البنوك عن المؤسسات المالية غير البنكية، كما سنستعرض الصيرفة 

 الالكترونية، وذلك وفقا كما يلي:

 أولا. ماهية البنوك 

 .تعريف البنوك: 1

ترجع كلمة بنك إلى كلمة بانكو الإيطالية وهي تعن المقعد أو المنضدة التي يجلس عليها الصرافون أثناء 
قيامهم بعملية التحويل للعملات النقدية. ثم تطور مفهومه إلى المنضدة التي يحدث فوقها تبادل العملات حتى 

أما مفهوم كلمة مصرف في اللغة العربية حسب مصباح   1أصبحت تعن المكان الذي يتم فيه المتاجرة بالنقود. 
المنير )صرفت المال أنفقته وصرفت الذهل بالدراهم بعته، واسم الفاعل صيرفي، وصيرف وصراف للمبالغة، قال 

 ابن فارس: فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق: الصيرفي" 
الصراف: من يبدل نقدا بنقد، والصرافة مهنة الصارف والمصرف بكسر الراء: وكلمة مصرف في اللغة على وزن 

 2مَفْعل )مكان الصرف( وبه سمي البنك مصرفا. 
 أما اصطلاحا، يوجد عدة تعاريف للبنوك، ويمكن تقديم عدة تعاريف وهي:   

مرخص لها بتلقي الأموال من الجمهور )الودائع(، وجمع المدخرات، وتوفير وإدارة   مؤسسات البنوك هي  
)المعاملات  القروض  ومنح  ذلك(،  إلى  وما  الدفع،  وبطاقات  والشيكات،  النقدية،  )الأوراق  الدفع  وسائل 

أو "المؤسسات الائتمانية(. وقد يُسمح لهم أيضًا بتقديم خدمات الاستثمار. وتسمى أيضًا "المؤسسات المصرفية"  
 3الائتمانية"

تعتبر البنوك هي بيوت الائتمان التي تخصصت في تجارة النقود في الاقتراض والاقراض، وهي في الواقع   اكم
 4المؤسسات الأساسية التي تصل بين أولئك الذين يحتفظون بالأموال وبين أولئك الذين يحتاجون اليها. 

، المتعلق بالنقد والقرض، في المادة 2023يونيو    21، المؤرخ في  09-23التشريع الجزائري حسب قانون رقم    أما 
تتضمن العمليات المصرفية في تلقي الودائع وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية   68
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وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، وإدارة هذه الوسائل، كما يمكنها القيام بعمليات أخرى تابعة 
 (. 79لأنشطتها )المادة  

للعملاء، قديم وإدارة وسائل الدفع  إذن العملية المصرفية تتكون من جمع الأموال ومنح الائتمانات مع ت  
أن العمل التاريخي للبنك هو أنه إذا لم تكن الودائع كافية لتمويل القروض، فإنه يسعى إلى إعادة التمويل   كما 

 5من البنك المركزي أو البنوك الأخرى، مما يؤدي إلى خلق النقود.

 البنوك:   نشأة.  2

نشأة البنوك )أو المصارف( في شكلها الحالي، لم يظهر دفعة واحدة مكتملة المعالم، وكانت وليدة تطور 
للنظام الحالي، ويرجع نشوئها إلى   البدائية الأولى وصولا  النظم  امتد من  قرنا قبل الميلاد )الحضارة   34طويل 

جة لأماكن آمنة )استخدام المعابد أول الامر(، السومرية(، حيث ارتبط ظهورها باستعمال النقد في التداول، والحا
( في مدينة أور على موانئ الخليج العربي، EANSIRوتجلت أكثر في الحضارة البابلية، فأقيم بنك أنشر )

الذي تخصص في تجارة المعادن والعاج والمرمر، وتواجد العديد من البنوك في المملكة البابلية، وكانت تتلقى الودائع 
وض لقاء سعر فائدة، ويتم استعمال النقود السلعية والمعدنية، وتجرى العمليات بين البنك والزبون عن وتمنح القر 

طريق القسم بين الطرفين أو العقود أمام الشهود. يلاحظ وجود ارتباط قوي بين تطور النقود وإنشاء النقود، 
دورا رائدا في مجال تطور النقود، وكانت   16ن  إلى القر   13ولعبت البنوك الإيطالية خلال الفترة الممتدة من القرن  

فينيسيا الإيطالية في بداية الامر مكانا للفنون البنكية خلال هذه الفترة. ويجمع الباحثون أن تاريخ نشأة البنوك 
، وتلاه بنك برشلونة 1157حيث أسس أول بنك في مدينة البندقية سنة    12الحديثة بدأ من منتصف القرن

. ويعتبر البنك الأخير النموذج 1609ثم بنك أمستردام سنة    1587ك ريتلو بالبندقية سنة  ، ثم بن1401سنة  
الذي احتذته معظم البنوك الأوروبية مع بعض التعديلات. ويعتبر الظهور الحقيقي للمصارف بالمفهوم الحديث 

  6كان على يد الصاغة والصيارفة.

حيث نما العمل المصرفي في إنجلترا على أيدي الصاغة الذين كانوا يقومون بحفظ الذهب والفضة لزبائنه، 
بعد ذلك تطرق إلى لذهنهم أنه من الممكن أن يقرضوا هذه العملات. مع الوضع في الاعتبار حفظ جزء محدد 

س الوقت، والأكثر من هذا، أنهم كاحتياطي حيث أنه من غير المعقول أن يطلب جميع العملاء ودائعهم في نف
 أعطوا المودعين إيصالات، ولكي يتأكدوا من فاعلية هذه التحويلات قاموا بإصدار إيصالات في شكل أرقام 
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 7دائرية، وهكذا أصبحت هذه الايصالات أوراق بنكية خاصة.

فالبنوك الحالية وريثة نظم ثلاثة هي: التاجر المعروف صاحب السمعة الحسنة الذي يستودعه الناس أموالهم، 
والمرابي العادي الذي يلجأ إليه المأزومون ليفرج عنهم مؤقتا بقرض منه، والصائغ الخبير بالمعادن وعيارها الذي 

 8من صياغة إلى أعمال الصرافة والصرف.تحول إلى صيرفي يقوم بمبادلة العملات بعضها ببعض فتحول 

 .أهداف البنوك 3

الربحية : وتثمثل في الفرق بين الفوائد عمى الودائع و الفوائد على القروض الممنوحة و مختلف إيرادات     -
 .الخدمات المصرفية المقدمة

السيولة : و هي موارد البنك المالية المتمثلة في الودائع، و يجب على البنك توفير السيولة اللازمة لمواجهة  -
 .زيادة السحوبات المفاجئة

الب - يهدف   : و الامان  للمودعين،  الأمان  تحقيق  إلى  أموالهم كمصدر نك  على  البنك  يعتمد  الذي 
 9للاستثمار. 

 المصرفي(:   للجهاز  المكونة  البنوك  )كل   البنوك   وظائف  .4
  البنوك،  وظائف  تعددت  ثم   الائتمان،  وتمنح  الودائع   تتلقى  مؤسسات   باعتبارها  وتكونت،  البنوك  نشأت

 :10يلي   كما   وتقسم
 مايلي: تشمل  نقدية:  وظائفأ.

 التجارية.  للبنوك  بالنسبة  ذلك   يكون   الودائع:  قبول -
 التجارية.   بالبنوك  الامر  يتعلق  الودائع:  نقود  )خلق(    إنشاء -
 المركزي(.   )البنك القانونية   النقود  إصدار -

 تمويلية:   وظائفب.
 .المركزي   البنك  طرف  من  تداولها  وتنظيم ة،القانوني  النقود   توفير -
 . مباشر  غير  تمويل  مباشر، تمويل   الوطن:  الاقتصاد  تمويل -
 . البنوك  تمويل  إعادة  -
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 البنوك   أعمال  تحكم  التي  والمبادئ   البنكية   المهنة  ممارسة  شروط    ثانيا.
 البنكية:   المهنة  ممارسة  شروط   .1

 حسب   الاعتماد  منح   ويتم  البنوك.  قائمة  ضمن   التسجيل  أي  المركزي:  البنك  قبل  من  اعتماد  منح   -
 . (89  المادة   ) والقرض   بالنقد  والمتعلق  2023  يونيو  21  في   المؤرخ   09-23  قانون  وفق  الجزائري  التشريع 

 . 5/5/1995 في  "bank union"    هو  الجزائر  في   الاعتماد  له   منح   خاص  بنك  أول
 المالية،   للمؤسسات  دج   مليار   6.5  و   للبنوك،  دج   مليار   20  بين  الجزائر  في   محدد  أدنى:  راسمال   وجود  -

 البنوك  مال  لرأس  الأدنى  بالحد  والمتعلق  2018  نوفمبر  4  في   المؤرخ   03_18  النظام   عليه  ونص
 هذا   لأحكام  لامتثالبا   العاملة   المالية  والمؤسسات  البنوك  تلزم   حيث  الجزائر،  في  العاملة   المالية  والمؤسسات

 7  في  المؤرخ  08- 20  رقم  نظام   جاء  ثم   (،4  المادة  )  2020  ديسمبر  31  أقصاه   اجل   في   النظام
 المتعلق بالحدّ  ّ 2018نوفمبر سنة    4المؤرخ في    03  2018-يعدّل ويتمم النظام رقم    2020  ديسمبر

البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر في الم  المالية  والمؤسسات  لبنوكتلزم ا  2ادة  الأدنى لرأسمال 
 . 2021  يونيو  20 أقصاه  اجل   في   النظام هذا   لأحكام  بالامتثال  العاملة 

 .القانونية  القواعد  احترام -
 البنكي  السر  ضمان -
 السيولة   توفير -
 الوفاء   على  القدرة  -
 11الجمهور.   إعلام  -

 البنوك:  أعمال   تحكم  التي  المبادئ.2
يوجد عدد من المبادئ العامة التي تلتزم بها البنوك التجارية في أداء وظائفها وذلك لاكتساب ثقة المتعاملين 

 :12وتنمية معاملاتها ومن أهم هذه المبادئ ما يلي
إن المعاملات بين البنك وعملائه تقوم على الثقة المطلقة فيه وفي العاملين لديه، فالمودع حينما يودع السرية:      -

أمواله بالبنك إنما يتعهد إلى هذا الأخير بخصوصياته التي تعد من أسراره الخاصة، فلا يجوز للبنك أن يذيعها وإلا 
ن أن حاجتهم إلى القرض هي سر خاص بهم وإذاعته انصرف عنه المودعة، كذلك فإن المقترضين من البنك يعتبرو 
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تضر بسمعتهم المالية وتزعزع الثقة فيهم، لهذا فإن التزام البنك بالسرية في معاملاته إنما هو التزام عام تفتضيه 
 أصول المهنة وظروف معاملاته التي تتسم بحساسية فائقة الحد؛

إن المعاملة الحسنة التي يلقاها عميل البنك من العاملين فيه هي الأساس في تحويل العميل   حسن المعاملة:  -
العرضي إلى عميل دائم، وهي التي تجتذب العميل إلى التعامل مع بنك بذاته مادامت الخدمات المصرفية التي 

ويعمل على تدريبهم بما يمكنهم    تقدمها كافة البنوك واحدة، وواجب أن يعتن عناية فائقة باختيار العاملين فيه
من تقديم خدمة مصرفية ذات جودة عالية إلى عملائه، ويجب أن يكون المصرفي صريحا وحازما في عمله حتى 

 .م بالبشاشة التي تجذب الناس إليهيستطيع أن يحكم بسرعة على أحوال العميل، ويجب أن يتس
إن إحساس العميل بالراحة عند وجوده بالبنك يدفعه إلى كثرة التردد عليه، لهذا تسعى   الراحة والسرعة :   -

البنوك إلى توفير أكبر قدر من الراحة للعملاء ومن إعداد أماكن مناسبة لاستقبالهم لقضاء وقت الانتظار فضلا 
ون في البنك عن تلبية طلباتهم عن استخدام أجهزة تكييف الهواء، ولا يعن توفر راحة العملاء أن يتقاعس العامل

بالسرعة الواجبة، فالعميل يهمه أن ينصرف في أسرع وقت مهما كانت الظروف التي يحاط بها أثناء الانتظار لهما 
 . مة السريعة للعملاء دون ما تعقيد يجب أن توضع الإجراءات الروتينية للعمل داخل البنك، بحيث تكفل الخد

إن الفروع بشقيها العامة والخاصة تسعى دائما إلى توسيع نشاطها وذلك بفتح فروعا لها في   كثرة الفروع:  -
المناطق التي تأمل أن يغطيها نشاطه، وكثرة الفروع وانتشارها في مناطق جغرافية مختلفة تعود على البنك بفوائد 

 كثيرة مثل: 

التسهيل على عملاء البنك إجراء معاملاتهم وذلك بعدم الانتقال إلى الإدارة المركزية للبنك  •
 وما يترتب على ذلك من إصدار للوقت وتضييع المال. 

العمل على نطاق  • تقسيم  فيتمكن من  الكبيرة  المشروعات  يتمتع بمزايا  الفروع  البنك ذو 
 واسع، ويقل عندهم الاحتياطي النقدي اعتمادا على تبادل المساعدات بين الفروع. 

السهولة والسرعة وقلة التكاليف التي يتحملها البنك عند تحويل النقود من جهة إلى أخرى،  •
 وذلك بعدم الاستعانة بالمراسلين ومنحهم عمولات عن عمليات التحويل. 

 ثالثا. دور المصارف وأهميتها في الاقتصاد الوطني: 
 اقتصادي هو تحقيق أعلى معدل نمو  إن الهدف لأي برنامج تنموي حكومي أو أي عملية إصلاح 

و من ؤدي بدوره إلى تحقيق أعلى معدل نماقتصادي، أي أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، والذي ي
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 : 13الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع، وذلك باعتماد عدد م الوسائل وهي 
 .تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة -
 .تخفيض العجز في الميزان التجاري -
  تخفيض أعباء الدي العام بشقيه الداخلي والخارجي. -
 .تخفيض معدلات التضخم -
 .تخفيض الدعم بالنسبة للسلع غير الأساسية للاستثمار بمشاريع جديدة -
 .تخفيض حجم معدلات البطالة -

 ولذلك يتطلب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي عدداً من المتغيرات وهي: 
 .توحيد سعر الصرف -
 .تحرير سعر الفائدة -
 .تعديل في نسبتي الاحتياط والسيولة -
 .تحرير التجارة الخارجية -
 تمويل عجز الموازنة العامة م إيرادات حقيقية، وليس من خلال التمويل بالعجز.    -

 :14كما تحقق البنوك عبر خدماتها ثلاث فوائد رئيسية للمجتمع وهي
 الحفاظ على الأموال من السرقة. -
 استثمار وتنمية الأموال نيابة عن أصحابها.  -
تسهم الفائدتان السابقتان في تنمية وتطوير المجتمع سواءا من خلال منح القروض للافراد وللشركات  -

 والمشاريع أو تيسير تنفيذ العمليات المالية وإدخال استخدام التقنية الحديثة في حياة الناس اليومية. 
 والبنكية  المالية   المؤسسات  تمييز   رابعا.

 ة صوالخا  العامة  البنوك  بين  لفرقا  وأيضا  المالية،  والمؤسسات  البنك  بين  والفرق  البنوك،  تمييز  تقديم  سنحاول
 :15يلي   كما 

  البنوك:  تمييز   .1
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 النقود   إنشاء  ، الممنوحة  القروض  نوع  الودائع،  قي تل  هي:  البنكية  غير  المؤسسات  عن  البنوك  يميز  ما  أهم  
 لا  كونها  ليس  الاسم  بهذا  تسمى  نقدية   غير  البنكية  غير  المالية  المؤسسات  اما  ،نقدية  مؤسسات  البنوك  )حيث
 :   لماليةا  والمؤسسة  البنك  بين   الفروقات  أهم وعليه النقود(،  تنشئ  لا وإنما   بالنقد  تتعامل

 العام(:   المبدأ  حيث  )من  المالية  والمؤسسة  البنك  بين  فرق ال  :1  الجدول
 مالية  مؤسسة بنك 
 النقود   إنشاء الودائع   تلقي

 والودائع   رأسماله  على يعتمد 
 القروض   أنواع كل  يمنح

 العام   المبدأ   حيث من الودائع   تتلقى   لا
 رأسمالها  على تعتمد 
 بالإضافة  الأجل،   وطويلة   متوسطة   قروض   تمنح

 المالي.   للتوظيف 
المصرفي   القادر،   عبد  خليل   المصدر:  الجهاز  حول  إضاءات  الثاني  الجزء  والبنكي  النقدي  الاقتصاد  مبادئ 

 . 29  ص   ذكره،   سبق مرجع   ، والسياسات النقدية في تحاليل نظرية ومقاربات كمية
لا يمكن للمؤسسات   78المادّة :  2023  يونيو  21  في  المؤرخ  09- 23  والمصرفي  النقدي  قانون   فحسب

وبإمكانها القيام بسائر   .المالية تلقي الأموال من الجمهور، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها
 العمليات الأخرى. 

   والعامة:  الخاصة   البنوك  بين  تمييز   .2
 الى   الليبرالية  من  الرأسمالي   الاقتصاد  تحول  نتيجة  تاريخية  بظروف  ارتبط  نسبيا،  ظهر  العام  القطاع  أن  نعلم

 البنوك   بين  التفرقة  الموالي  الجدول  ونقدم   نيولبيرالي،  اقتصاد  إلى  جديد  من  يعود  واليوم  المختلط،   أو   الموجه  الاقتصاد
 يلي:  كما   والخاصة  العامة 

 الخاصة   والبنوك   العامة  البنوك  بين   التفرقة  :2  الجدول
 خاصة   بنوك عامة   بنوك
 المركزي   البنك  ورقابة  الدولة،  سيطرة   تحت 

 ملكية   او  الدولة،  طرف   من   لرأسمال   التامة  الملكية
 مختلطة 
 متميز  كدعم  حكومية ودائع   تتلقى

 المركزي   البنك  رقابة   وتحت  مالكيها  سيطرة
 مختلطة   ملكية أو لرأسمال خاصة  ملكية
  الجزائر  حالة   )نذكر  حكومية  ودائع   تتلقى   لا   عادة 

 رئيس   تعليمة   على   الدولي   النقد   صندوق   واحتجاج
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 بمنع  وتتعلق   لاحقا.   والغاؤها   اويحي،  الحكومة
 البنوك  لدى   أموالها  وضع   من   العمومية  المؤسسات

 الخاصة
 

المصرفي   القادر،   عبد  خليل   المصدر:  الجهاز  حول  إضاءات  الثاني  الجزء  والبنكي  النقدي  الاقتصاد  مبادئ 
 . 29  ص   ذكره،   سبق مرجع   ، والسياسات النقدية في تحاليل نظرية ومقاربات كمية

  والأجنبية:   الوطنية   البنوك  بين  تمييز   .3
 في  يقيمون  لأجانب  مملوكا   البنك  يكون  فقد   الأجانب،   لسلطة   المال   رأس  خضوع  يعن   الأجنبي  البنك

 بأغلبية   مشاركة  مجرد  أو  الدولة،  إقليم  خارج   لأجانب  أو  الجنسيات،  متعددة  لمؤسسة  تابعا   يكون   أو  الدولة  إقليم
 البنك  لرقابة  تخضع   لا   أو   تخضع  قد   لبنوكا  وهذه   الإقليم،  خارج   الرئيسي  مركزه   أجنبي  لبنك   فرع   مجرد  أو   أجنبية،
ويمكن لهذه البنوك ان تمارس كافة الانشطة للبنوك التجارية، بما   السائد.  الاقتصادي  للتنظيم  تبعا  الوطن  المركزي

الى الودائع الاجنبية وان تستخدم تلـك الودائـع سواء في منح الائتمان   بالإضافةفي ذلك تلقى الودائع الوطنية،  
 اسواق النقد والمال الدولية، او تودعها في مراكزها   فيلحدود الوطنية، او تحويلها الى الخارج لاستثمارها  داخل ا

   16شكل ودائع بنكية، ويمكنها داخـل الحـدود الوطنية ان تفتح حسابات اجنبية.  في الخارج    فيالرئيسية  
 خامسا. ماهية الصيفة الالكترونية:

 . نشأة الصيفة الالكترونية:1
مفهوم  برز  حيث  الثمانينيات،  بداية  مع  الإلكتروني  النقد  بظهور  الإلكترونية  الصيرفة  ظهرت 

Monétique  .الذي يعن تزاوج النقد بالإلكترونيك ، 
غير أن استخدام البطاقات بدل النقد الائتماني يرجع في الواقع إلى بدايات القرن الماضي في فرنسا     

)بطاقات كرتونية تستخدم في الهاتف العمومي( وفي الولايات المتحدة الأمريكية )بطاقات معدنية تستعمل في 
 تعريف الزبون على مستوى البريد(. 

ومع ذلك كان لابد من الانتظار حتى الخمسينيات حتى يشهد العالم تحولا في هذه البطاقات، حيث    
 ( بطاقات بلاستيكية، والتي انتشرت على نطاق دولي في الستينيات. 1958)  American expressأصدر  

، والتي دولت لتتحول فيما BankAmericardأصدرت مجموعة من ثمانية بنوك بطاقة    1968وفي سنة      
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من قبل ستة بنوك  carte bleueالعالمية. كما تم في نفس العام إصدار البطاقة الزرقاء    Visaبعد إلى شبكة  
 فرنسية. 

 pistes)وفي نهاية السبعينيات، وبفضل ثورة الإلكترونيك، تم تزويد البطاقات بمسارات مغناطيسية      
magnétiques)    في عدد من البلدان الصناعية، حيث أصبحت البطاقة تحوي ذاكرة ويمكن تجزئة القيمة

 المخزنة فيها لإجراء عمليات الدفع. 
في تزويد غرف الهاتف العمومي   (France telecom)شرعت اتصالات فرنسا    1986ومنذ      

( أصبحت كل 1992. ومع بداية التسعينيات )(cartes à mémoire)بأجهزة قارئة لبطاقات الذاكرة  
، وبالتالي فهي تسمح (des cartes à puce)البطاقات المصرفية )بطاقات دفع أو سحب( في فرنسا برغوثية  

 بالتعرف على سلامة البطاقة وعلى هوية صاحبها، وهو ما يعد دعم كبير لأمن العمليات التي تجرى بها. 
إن الانفجار الذي حدث في التسعينيات، بفعل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال،   

وخاصة منها ثورة الإنترنت، أدى إلى تحولات عميقة في مجال الصيرفة. فلقد ظهر في منتصف التسعينيات أول 
س النمط، وبصورة متسارعة، في بنك افتراضي في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتلاحق بروز مصارف من نف

أقل تكلفة من تسيير الزبون  (client virtuel)مناطق أخرى من العالم، خاصة وأن تسيير الزبون الافتراضي 
 17التقليدي كما بينت ذلك الدراسات المتخصصة. 

 تعريف الصيفة الالكترونية:  .2
 :ر منهاهناك عدة تعاريف للصيرفة الالكترونية نذك

يقصد بمصطلح الصيرفة الالكترونية "كافة العمليات أو النشاطات المصرفية التي يتم عقدها أو تنفيذها 
أو الترويج لها بواسطة الوسائل الالكترونية أو الرقمية مثل الهاتف، الحاسب، الصراف الآلي، الانترنت، التلفون 

 18الرقمي وغيرها، وذلك من قبل المصارف أو المؤسسات المالية.

ا العمليات  أيضا بأنها إجراء  التقليدية والمبتكرة، و كما تعرف  اتصال ذلك بالمصرفية  ستخدام شبكات 
ذلك باستعمالهم إحدى منافذ بائن بموجب شروط يحددها البنك، و يخول الدخول إليها من قبل الز إلكترونية،  

تعلق الأمر بالسحب أو بالدفع أو بالائتمان أو بالتحويل أو بالتعامل  لشبكة، للحصول على الخدمات، سواءا
 19بالأوراق المالية أو غير ذلك من أعمال البنوك.

 : . مراحل تطور الصيفة الالكترونية3
أدى التطور التكنولوجي إلى إحداث تحولات عميقة مست مجال الصيرفة، تجسد هذا التحول في ظهور 
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 :20الصيرفة الالكترونية وتطورها ثم انتشارها عبر مراحل 
وهي المرحلة التي دخلت فيها التكنولوجيا إلى أعمال المصارف بغرض إيجاد حلول   : مرحلة الدخول  

للأعمال المكتبية الخلفية، حيث بدأ الأخصائيون يدخلون التكنولوجيا في الشؤون المصرفية لإيجاد حلول لمشاكل 
ن هناك تدخل مباشر من قبل الأعمال المصرفية مثل مشكلات التأخير في إعداد التقارير المالية والمحاسبية، ولم يك

الإدارات الوسطى والعليا التنفيذية في الحلول المقترحة أو في كلفتها، فكان المهم هو حل المشاكل المتعلقة بالعمل 
 المصرفي. 

وهي الرحلة التي بدأت بتعميم الوعي التكنولوجي على كافة العاملين   : مرحلة تعميم الوعي بالتكنولوجيا
بالمصرف، من خلال برنامج تدريب تغلب عليه التقنية على حساب المعرفة بالأعمال، وكانت مرحلة تحضير 

 أوسع لدخول التكنولوجيا، وتميزت هذه المرحلة بعدم وجود تدخل مباشر من قبل الإدارات الوسطى والعليا. 

وتميزت هذه المرحلة بالتكاليف العالية،   : مرحلة دخول الاتصالات والتوفي الفوري لخدمات العملاء 
 .حيث بدأ اهتمام الإدارات العليا بالتكنولوجيا

وهي مرحلة ضبط الاستثمار في التكنولوجيا، وعمدت هذه   : مرحلة ضبط أو السيطرة على التكاليف 
 استشاريين في شؤون التكنولوجيا لمساعدتهم في ضبط التكاليف. دارات إلى الاستعانة بأخصائيين و الإ

وبالتالي يجب أن يجن هذا الأصل مردودا   : مرحلة اعتبار التكنولوجيا أصلا كباقي أصول المصرف 
 كباقي الأصول، وهنا بدأت إدارة التكنولوجيا. 

المصرف أعمال  التكنولوجيا عملا ضمن  اعتبار  الإنتاجية على   : مرحلة  تفعيل  ارتكزت على  والتي 
 على الصعيد الخارجي.  الصعيد الداخلي، وتحسين الضبط على الصعيد العملي، وتسويق التكنولوجيا

 . أنماط الصيفة الالكترونية4
 هناك ثلاث صور أساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت: 

 أ.الموقع المعلوماتي 
وهو المستوى الأساسي للبنوك الإلكترونية أو ما يمكن تسميته بصورة الحد الأدنى من النشاط الالكتروني 

، وينطوي هذا النوع 21المصرفي، ومن خلال فإن المصرف يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية
من الخدمات على مخاطر متدينة نسبيا، بسبب عدم وجود قناة اتصال الكتروني عبر الانترنت تمكن أحدا من 

 . أنظمة المعلومات الداخلية للمصرفالدخول إلى الشبكة و 
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 ب. الموقع التفاعلي أو الاتصالي 
بحيث يسمح الموقع بنوع ما من التبادل الاتصالي بين المصرف وعملائه، كالبريد الالكتروني وتعبئة طلبات 

 22أو نماذج على الخط، أو تعديل معلومات القيود والحسابات. 
 ج. الموقع التبادلي 

وهذا هو المستوى الذي يمكن القول إن المصرف فيه يمارس خدماته وأنشطته في بيئة إلكترونية، حيث 
تشمل هذه الصور السماح للزبون بالوصول إلى حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير 

 23اخل المصرف أو مع جهات خارجية. وإجراء كافة الخدمات الاستعلامية وإجراء التحويلات بين حساباته د
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 : دتمهي

المفاهيم المرتبطة بتحرير الخدمات كما سنتطرق إلى  ، أهدافه،  دمات البنكيةالمحور مفهوم الخسنتناول في هذا  
البنكية  بادئ موأهم  أهدافه، عناصره،    ،البنكية الخدمات  نش  ،اتفاقية تحرير  الأخير  الإيجابية ير وفي  الاثار   إلى 

 ، وذلك وفقا كما يلي: والسلبية لتحرير البنكي

 أولا. مفهوم الخدمات البنكية 

 تعريف الخدمات البنكية:  .1
عرفت الخدمة البنكية بأنها مجموعة من العمليات ذات المضمون المنفي الذي يتصف بتغلب العناصر غير   

التي تشكل مصدرا  المنفعية  الملموسة، والتي تدرك من قبل الأفراد أو المؤسسات من خلال دلالاتها، وقيمتها 
شكل في الوقت نفسه مصدرا لربحية المصارف، لإشباع حاجاتهم المالية، والائتمانية الحالية والمستقبلية، والتي ت

 1وذلك من خلال علاقة تبادلية بين الطرفين. 

يمكن تعريف الخدمات البنكية على أنها:" مجموعة الأنشطة والعمليات التي توفرها المصارف والمؤسسات 
المالية الأخرى، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات ورغبات العملاء والمستخدمين في مجالات مالية وائتمانية متعددة، 

، مثل فتح الحسابات 2تي يقدمها المصرف للعملاء تتضمن هذه الخدمات العديد من العمليات والخدمات المالية ال
الجارية وما يتعلق بإصدار الشيكات والبطاقات الائتمانية، أو الحسابات الادخارية والاستثمارية، تحصيل الأوراق 
الخزائن   المالية، تأجير  الأوراق  عمليات  الثمينة،  والمعادن  الأجنبية  العملات  وشراء  بيع  التحويلات،  التجارية، 

 3ن وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية. الحديدية، إصدار خطابات الضما 

نشاط أو متعة غير ملموسة تقدم للزبائن ومؤسسات الخدمات المالية لضمان كما ينظر إليها على أنها  
 4حفظ أموالهم من جهة وتحقيق الأرباح من جهة أخرى عن طريق عالقة تبادلية تجمعهما. 

 خصائص الخدمات المصرفية: .2

 :  5من بين خصائص خدمات المصرفية نذكر   

 نظام تقديم الخدمة على درجة عالية من الخصوصية.  -
 التفتت الجغرافي.     -
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 . قة الوظيفية بن الطلب على الخدمة المصرفية والنشاط الاقتصادي بصفة عامةلاالع -
 ارتفاع مرونة الطلب.  -
 لا يمكن صنع الخدمة مقدما أو تخزينها.  -
 لا يمكن إنتاج عينات من الخدمة المصرفية. -
 الخدمة المصرفية تنتج وتستهلك في نفس الوقت.  -
 قابلة للفحص بعد الإنتاج.  ير الخدمة غ -
 الخدمات المصرفية غير ملموسة. -
  .زيادة قدرة عرض الخدمة المصرفية على خلق الطلب عليها -
 .تصاعد أهمية كفاءة العنصر البشري -

 ثانيا. التحرير البنكي وتحرير الخدمات البنكية 

 .مفهوم التحرير البنكي وأهدافه: 1

 أ. تعريف التحرير البنكي 

عن مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي،  هو عبارة
والتي اعتبرتها الدراسات الاقتصادية قيود الحكومة المشرفة على تنفيذ البرامج الاقتصادية، باستعمال المؤسسات 

أما المعنى الواسع لتحرير المصرفي فهو يتعدى الأسواق النقدية، لينقل  .المصرفية كوسيلة لتمويل برامجها الاقتصادية
الأسواق المالية، ويتمثل في الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية، وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة 

 .6النقدية وإنشاء نظام إشرافي قوي

كما هو عملية تتضمن مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى إزالة القيود المفروضة على القطاع والبنكي  
 7القيود المطبقة على العمليات المتعلقة برأس المال.  وإزالةفي الدول النامية، مثل، تحرير معدلات الفائدة البنكية  

حيث تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد لأخر حب الأهداف المحددة للسياسة الاقتصادية 
العامة، وضمن الاطار الشامل للتحرير الاقتصادي، فهي إما إجراءات تهدف إلى تحسين السياسة النقدية، أو 

لية أو لدعم التنظيم الهيكلي للجهاز لتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي، أو لتحسين أساليب وتطوير الأسواق الما
 8المصرفي. 
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 ب. أهدافه: 

اللازمة والجو   الأموال  وتوفير  القطاع المصرفي،  لتحرير  الملامة  الظروف  تطوير  وهي أهداف ساهمت في 
 :9المناسب لزيادة الاستثمار، وتتمثل في 

 تعبئة الادخار المحلي والأجنبي لتمويل الاقتصاد عن طريق رفع معدلات الاستثمار.  -
 خلق علاقة بين أسواق المال المحلية والأجنبية من أجل أموال لتمويل الاستثمار.  -
استعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير لتجارة الخارجية  -

 خاصة مع الدخول لعدة دول نامية إلى المنظمة العالمية للتجارة.
رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية، وعليه تمكنها من فتح مصادر اقتراض  -

 وتمويل أجنبية وخلق فرص استثمار جديدة. 
التغيرات  - مع  خاصة  الأموال،  رؤوس  وحركة  الأجنبية  العملات  تحرير  مثل  الخارجية  التحولات  تحرير 

 الاقتصادية التي منها تغيرات أسعار الصرف وأسعار الفائدة. 
 عناصر التحرير المصرفي:  ثالثا.

 :10للتحرير المصرفي عدة عناصر، ومن أهم هذه العناصر
الخوصصة: أعاد دعاة العولمة الجدد أسباب الأزمات الاقتصادية إلى تضخم دور الدولة الاقتصادي، وتعطيل    -

لآليات نظام السوق، وتغليب البعد الاجتماعي لذلك فإن الحل من وجهة نرهم يتمثل في تخلي الدولة عن تلك 
ي وتحول ملكية القطاع العام والغدارة إلى السياسة من خلال الخوصصة، التي تعتبر جزءا من التحرير الاقتصاد

ملكية القطاع الخاص، وهو ما يعن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد السوق، وإخضاع تلك الاقتصاديات للمنافسة 
 في ظل الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد. 

تحرير سعر الفائدة: يعتبر تحرير سعر الفائدة مظهرا من مظاهر تدخل الحكومة في أواسط القرن العشرين،   - 
والذي دفع الكثير إلى طرح فكرة تحرير سعر الفائدة، ومما ساعد على سرعة تحرير سعر الفائدة هو التطور في 

 .السبعينياتسعر الصرف وأزمة النفط في    الاتصالات والتقنيات المالية، بالإضافة إلى أزمة التضخم وتعويم 

الاستثمار الأجنبي المباشر: من أهم عناصر التحرير المصرفي هو فتح القيود أمام الاستثمارات الأجنبية بأنواعها   -
 طويلة وقصيرى الاجل. 
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 :مبادئ اتفاقية تحرير الخدمات المالية المصرفية  رابعا.

تعـد اتفاقيـة تحريـر الخـدمات الماليـة مـن ضـمن محتويـات الاتفاقيـة العامـة لتجـارة الخـدمات حيـث الحـق  
الـتي تأخـذ والقواعـد  المبـادئ  وبالتـالي  الماليـة  الخـدمات  قطـاع  يتنـاولان  ملحقـان  العامـة  بالاتفاقيـة  الاتفاقيـة  بها 

 للخدمات تطبيق على اتفاقية الخدمات المالية والتي من أهمها ما يلي: 

وهـذا المبـدأ يعـن عـدم التمييـز بـين مـوردي الخـدمات الأجانـب مـن حيـث  : مبدأ معاملة الدولي الأولي بالرعاية - 
دخـولهم الأسـواق وشـروط تشغيلهم حيث يقضي الاتفاق بان أي ميزة بتجارة الخدمات يمنحها طـرف لطـرف 

 . آخـر في الاتفـاق تطبـق فورا ودون شروط على كافة أطراف الاتفاق الآخرين

النفاذ -   الـدول الأعضـاء في  :مبدأ حرية  أسـواق  الخـدمات الأجانـب إلى  يعـن وصـول مـوردي  المبـدأ  وهـذا 
الاتفاقيـة ويتمتـع موردي الخدمات الأجانب بحرية اختيار الأسلوب الذي يفضلونه في تصدير خدماتهم إلى الدولـة 

  المسـتوردة وهي الدولة التي تؤدي فيها الخدمة

وهذا المبدأ يعن مـنح مصـدري الخـدمات مـن أي دولـة عضـو في الاتفاقيـة في سـوق أي  :مبدأ المعاملة الوطنية  - 
بها موردي الخدمات المحليين في الدولة المسـتوردة  أو دولـة أخـرى معاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة التي يتمتع 

للخـدمات، وذلك من حيث القوانين واللوائح والتعليمـات الإداريـة في هـذه الدولـة ويمكـن أن تختلـف هـذه المعاملـة 
 المعنية. عنـد الضرورة طالما كانت مساوية في الواقع للمعاملة التي يتمتع بها موردو الخدمات المحليين في الدولة  

الإداريـة   - والتعليمـات  واللـوائح  القـوانين  بنشـر كافـة  الاتفاقيـة  أطـراف  التـزام  يعـن  المبـدأ  وهـذا  الشفافية:  مبدأ 
والاتفاقيـات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات وإمكانيـة إنشـاء مراكـز قوميـة للـرد علـى الاستفسـارات في هـذا 

 11دأ التزام الشفافية وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة العالمية لموردي الخدمات. المجال، كما يتضمن هذا المب

 الاثار الإيجابية والسلبية لتحرير الخدمات البنكية:   خامسا.

 الآثار السلبية: .1
 : ويمكن إجمالها في النقاط التالية  

سيطرة المؤسسات الأجنبية ذات القدرة المالية الأفضل نسبيا من المؤسسات المحلية على سوق الخدمات المالية  - 
 .العربية
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قد تقتصر البنوك الأجنبية في نشاطها حد خدمة الشرائح المربحة في الأسواق المحلية وتهمل الشرائح الأخرى  -
 .مما يؤثر سلبا على الاقتصاد

قد يؤدي التحرير إلى زيادة عدد البنوك الأجنبية في السوق المحلية العربية مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة تضخم  - 
 .القطاع المصرفي العربي

يوجد فجوة واسعة بين ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وما تم استيعابه وتطبيقه من اغلب المصارف  - 
 العربية الأمر الذي يقلل من قدرتها التنافسية ويؤثر على حصصها السوقية وما تحققه من معدلات ربحية.  

 الآثار الايجابية: .2

لك إلى تحسين أساليبها الإدارية وهذا سيؤدي ذستسعى المؤسسات المالية من خلال  زيادة درجة المنافسة و  - 
 .إلى تخفيض تكاليف الخدمات ومن ثم استفادة العملاء من هذه التخفيضات

 .تنوع الخدمات المقدمة للعملاء سيسهم في تعميق وتوسيع الأسواق المالية من خلال زيادة حجم المبادلات - 
 . ت المتعلقة بأسعار الصرفالضغط على الحكومات لتحسين السياسات النقدية والمالية والسياسا  -

إصلاحات تشريعية تساعد على تحقيق المنافع المرجوة من عملية التحرير و التي ستؤدي إلى المزيد من الاستقرار  - 
  .الاقتصادي والمالي

سياسات التحرير سوف تؤدي إلى أن تكون المؤسسات أكثر اهتمامات بحاجات ومتطلبات العملاء نتيجة  -
 12للمنافسة العالمية الناتجة عن تحرير الأسواق العالمية. 
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 :هوامش المحور الثاني
 

فضل محمد إبراهيم المحمودي، التسويق المصرفي، مركز جامعة العلوم والتكنولوجيا للكتاب الجامعي، صنعاء،    1
 . 18، ص  2014

تطبيقية لعينة   دراسة- البنكيةحويش حورية مدوب خيرة، مساهمة التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات      2
 . 65ص  ، 2024،  2، العدد  10من البنوك على مستوى ولاية تيارت الجزائر، مجلة الاقتصاد والمالية، المجلد 

-44، ص  2015سليمان ناصر، التقنيات البنكية وعمليات الائتمان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،      3
45 . 

بوترعة وليد، تأثير أبعاد الصورة الذهنية للبنوك الجزائرية على ولاء العملاء دراسة تطبيقية لعينة من عملاء     4
البنوك العمومية والخاصة في الشرق الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث شعبة العلوم التجارية، 

 . 19 ، ص 2025- 2024تخصص تسويق بنكي، جامعة قالمة،  
، 1، العدد  18جنان أحمد، واقع وتحديات تحرير الخدمات المصرفية في الجزائر، دراسات اقتصادية، المجلد     5

 . 96ص   ، 2018دراسات اقتصادية،  
بحبح عبد القادر، التحرير المصرفي أداة لإصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية    6 

 . 57وعلوم التسيير، جامعة سيدي بلعباس،  ص 
العمومية  7 البنوك  الجزائرية دراسة حالة عينة من  المصارف  تنافسية  بن قري، أثار تحرير تجارة الخدمات على 

والخاصة العاملة بولاية سطيف، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه علوم، تخصص 
 . 49ص   ، 2022-2021علوم الاقتصادية، جامعة سطيف،  

للبنوك     8 التنافسية  القدرة  وزيادة  المصرفية  الخدمات  تطوير  ومتطلبات  المصرفي  التحرير  القادر،  عبد  بريش 
- 2005،  3التجارية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع نقود ومالية، جامعة الجزائر  

 . 34، ص  2006
بن طلحة صليحة، معوشي بوعلام، دور التحرير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفية، ملتقى المنظومة المصرفية    9

 . 478،  ص2004الواقع والتحديات، جامعة الشلف،  -الجزائرية والتحولات الاقتصادية 
بن احمد أخضر، متطلبات تطوير وتحرير الخدمات المصرفية في الجزائر ) دراسة الواقع والافاق(، أطروحة     10

 . 100، ص  2012-2011،  3مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير، جامعة الجزائر  
، 6توبين علي، دور التكنولوجيا المصرفية في ظل تحرير الخدمات المصرفية، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد      11

 256-255، ص  2012
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- 2002توبين علي، تحرير الخدمات المالية والمصرفية وانعكاساتها على القطاع المصرفي السعودي للفترة )     12

 652-651، ص  2021، 1، ، جامعة الجزائر  1، العدد 35، المجلد  1(، حوليات جامعة الجزائر  2017
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 تمهيد: 

البنوك مثيرة للانتباه خاصة لكونها قد تعاظمت مؤخرا إلى حد  أصبحت ظاهرة الاندماج المصرفي بين 
مفهوم الاندماج المصرفي، أنواعه، أسبابه، . نتناول ضمن هذا المحور  وصفها بأنها ظاهرة العصر ولغة عالم اليوم
 وأخيرا نتطرق إلى تقييم الاندماج المصرفي. 

 أولا. مفهوم الاندماج المصرفي 

 . تعريف الاندماج المصرفي 1

 :هناك العديد من التعاريف للاندماج يمكن ذكر منها ما يلي 

تحرك جماعي نحو التكتل والتكامل والتعاون بين بنكين أو أكثر، وهذا لإحداث هو    الاندماج المصرفي 
شكل من أشكال التوحد بتجاوز النمط والشكل الحالي إلى خلق كيان أكثر قدرة وفعالية على تحقيق أهداف 

   1كانت تبدو مستعصية التحقيق قبل إتمام عملية الاندماج. 

بينهم وظهور كيان  الكامل  المزج  أو أكثر، من خلال  بنكين  اتحاد مصالح  أنه  تعريفه على  كما يمكن 
، بحيث يكون ذو قدرة أعلى وفعالية أكبر على تحقيق أهداف لا يمكن أن تتحقق قبل إتمام عملية تكوين 2جديد

 .3الكيان المصرفي الجديدة 

كما يقصد به اتفاق بين مصرفين أو أكثر وذوبانهما إراديا في كيان مصرفي واحد، بحيث يصبح الكيان 
الجديد ذا قدرة أعلى وفاعلية أكبر، على تحقيق أهداف لا يمكنها أن تتحقق قبل إتمام عملية تكوين الكيان 

   4المصرفي الجديد. 

 ثانيا: أنواع الاندماج المصرفي 

تختلف عمليات الاندماج المصرفي حسب اختلاف الدوافع والظروف، ويمكن ذكر أنواع الاندماج المصرفي 
 فيما يلي: 

معيار طبيعة العلاقة بين طرفي عملية الاندماج: حسب هذا المعيار يمكن أن نميز بين الأنواع  حسب -
 : 5التالية
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الطوعي • والمصرف  :الاندماج  الدامج  المصرف  إدارة كل من  بموافقة  الاندماج  النوع من  يتم هذا 
المندمج، وتعمل العديد من السلطات النقدية في مختلف الدول على تشجيع هذا النوع من الاندماج 

 من خلال إظهار مزاياه وفوائده، وتقديم الحوافز التي تدفع بالمصارف إلى الاندماج إرادياً وودياً.
يتم هذا النوع من الاندماج من خلال تدخل حكومي أو تنظيمي  :الاندماج الإجباري أو القسري  •

من الجهات الرقابية والسلطات النقدية في حالة تعثر أحد المصارف، حيث تأمر تلك السلطات 
الجهاز  لتنقية  أخير  الاندماج كملجأ  من  النوع  هذا  ويستخدم  القوية،  المصارف  أحد  في  بدمجه 

 . المصرفي
إرادي   لا ستهدف، وهو اندماج  يتم هذا النوع من الاندماج ضد رغبة المصرف الم :الاندماج العدائي •

 ويأخذ مفهوم الاستحواذ.
 :6حسب معيار طبيعة النشاط الوحدات المندمجة  -

وهو ذلك الاندماج الذي يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في نفس  الاندماج المصرفي الافقي: •
النشاط أو الأنشطة المترابطة فما بينها مثل البنوك التجارية أو بنك الاستثمار والأعمال أو  
 لبنوك المتخصصة وغيرها ويخلق هذا النوع من الاندماج مشكلة نمو وتزايد الاحتكارات المصرفية

 العملاقة في السوق. 
المختلفة  • المناطق  الصغيرة في  البنوك  يتم بين  الذي  الاندماج  الرأسي: وهو  المصرفي  الاندماج 

للبنك  البنوك الصغيرة وفروعها امتداد  والبنك الرئيسي في المدن الكبرى، بحيث تصبح هذه 
الكبير، والاندماج المصرفي الرأسي قد يبسط عمليات التخطيط طويل المدى لكلا البنكين، 

ن احتياجاتها إلى إجراء العقود القانونية المكلفة، وحتى على الرغم من أن الاندماج لا ويقلل م
يؤدي عادة إلى زيادة التركيز، أو التكتل داخل السوق المصرفية، إلا أن بعض الاقتصاديين يتهم  

 بمثل هذه الاندماجات بحجة أنها تقلل المنافسة.
الاندماج المصرفي المختلط: هو ذلك الاندماج الذي يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في أنشطة  •

مختلفة غير مترابطة فيما بينها أي أن الاندماج الذي يمكن إتمامه بين أحد البنوك التجارية وأحد 
التي البنوك المتخصصة، وأحد بنوك الاستثمار والأعمال وهذا يعن اختلاف الخدمات المصرفية  

يقدمها كل بنك وهذا النوع من الاندماج المصرفي يحقق عملية تكامل في الأنشطة بين البنكين 
 المندمجين. 
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 : ثالثا: أسباب الاندماج المصرفي

 :7هناك العديد من الأسباب والدوافع وراء الاندماج المصرفي، من أهمها ما يلي 

الاندماج  - إلى  أدت بها  العالمية  البنوك  تغيير في  العالمية وما نجم عنها من  المالية والاقتصادية  الازمات 
 لتحسين أوضاعها. 

سياسة الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى آليات واقتصاديات السوق ومن ثم التحرر من القيود، أدت  -
 إلى زيادة حدة المنافسة بين البنوك، وبالتالي لجأت إلى الاندماج المصرفي لزيادة قدراتها التنافسية.

الواحد بما يسمى  - البنك  المصرفية، وقيام  الشاملة داخل الصناعة  تزايد الاتجاه نحو ما يسمى بالبنوك 
 بالصيرفة الشاملة. 

الدافع التنظيم، فقد تقرر السلطات النقدية إدماج بعض البنوك بغرض تنظيم الجهاز المصرفي ليتواكب  -
 والهوية المنهجية التي يسير عليها الاقتصاد القومي ومرحلة التحول التي يمر بها. 

 رابعا: تقييم الاندماج المصرفي 

  :تهدف عملية الاندماج بين البنوك إلى تحقيق المزايا الآتية

  .تحسين مستوى أداء البنوك من خلال رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية في إدارة الكيان الجديد -
دعم القدرة التنافسية في الأسواق العالمية والمحلية، وذلك من خلال الاستفادة من تباين المزايا النسبية   -

 التي تتمتع بها تلك المؤسسات. 
 نويع وتطوير هيكل الخدمات المالية والمصرفية من خلال تقديم خدمات مالية ومصرفية جديدة ت -

رغم المزايا الكثيرة التي يحققها الاندماج المصرفي إلا أن هذه العملية لا تخلو من السلبيات والتي نذكرها على  
  :النحو الآتي

 ا. به استغناء المؤسسات المندمجة عن عدد من العاملين -
  .صعوبة مزج الثقافات وأساليب العمل لنوعيات مختلفة من البنوك والمؤسسات المالية   -
التجديد، ا - المصرفية، وما يترتب على ذلك من غياب دوافع  البنوك للسوق  حتكار عدد محدود من 

 والتطوير في الخدمات المصرفية، وتحديد أسعار الخدمات بصورة مبالغ فيها.
 تعقد النظام الإداري بالبنوك والاتجاه نحو المركزية عند اتخاذ القرارات المصرفية، مما يؤثر على كفاءة البنك. -
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 .8صعوبة التسويق المصرفي لتباعد الاتصالات بين الزبائن والمركز الرئيسي للبنك بعد عملية الاندماج -
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 تمهيد: 

سنتناول في هذا المحور ماهية المخاطر البنكية، تصنيفاتها، إدارتها، كما سيتم التطرق إلى حوكمة البنوك 
 بالإشارة أولا الى مفهوم الحوكمة ثم التطرق الى ماهية الحوكمة البنكية. 

 أولا. عموميات حول المخاطر البنكية وإدراتها

 المخاطر البنكية مفهوم    .1

 المخاطر البنكية   تعريفأ.  

 وفيما يلي أهم هذه المفاهيم:ث والتطبيق،  تتعدد وتتنوع مفاهيم المخاطرة باختلاف مجالات البح 

تعرف المخاطرة بشكل عام بأنها الانحراف غير المتوقع في أداء المنظمة، وبما أن الهدف الرئيس ي لمنظمات 
 1الأعمال يتمثل في تعظيم الربحية، فالمخاطرة الرئيسية بالنسبة لها يتمثل في انحراف ربحيتها أو عوائدها. 

اط المؤسسة، بحيث تؤثر على نتيجتها المحاسبية، شحالة طارئة غير منتنبأ بها على نكما يعرف الخطر بأنه  
وعلى العموم يمكن القول أن الخطر هو عبارة عن حدث أو مجموعة من الحوادث التي يكون لتصادفها أثر سلبي 

 2على نتائج البنك. 

أو  لها  متوقعة وغير مخطط  غـير  إلى خسـائر  البنـك  تعـرض  احتماليـة   " البنكية بأنهـا:  المخاطرة  وعرفت 
تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين، أي إن هـذا التعريـف يشـير إلى وجهـة نظـر المـراجعين والمـدراء للتعبـير 

اث مسـتقبلية محتملـة الوقـوع لهـا قـدرة علـى التـأثير علـى تحقيق عـن قلقهـم إزاء الآثـار البنكيـة الناجمـة عـن أحـد 
  .3أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته 

 ب. تصنيفاتها 

وفقا لمعيار مصدر الخطر تم تصنيف المخاطر التي تتعرض لها البنوك إلى نوعين رئيسيين هما المخاطر المالية 
 4.ومخاطر التشغيل
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المخاطر المالية هي مقياس نسبي لمدى تقلب العائد المنظر تحقيقه مستقبلا، أو هي مقدار   :المخاطر المالية  -
الخسارة الناتجة عن تغيرات غير مؤكدة بمعنى أن الخطر المالي هو التقلب المحتمل في النواتج بما يخلف خسائر قابلة 

 للقياس الكمي. 
التشغيلية   - المعلومات   :المخاطر  لبنك كنظام  الداخلية  الأنظمة  اختلال في  الناجمة عن  المخاطر  تلك  هي 

والنظام المحاسبي والأنظمة المعلوماتية، كما أنها تنشأ نتيجة لارتكاب الأخطاء أو الغش من طرف الأفراد العاملين 
 بالبنك أو عدم احترامهم لآداب وأخلاقيات المهنة.

 إجمالا فإننا سنتطرف فيما يلي أنواع المخاطر المالية التي تظهر بشكل:

مخاطر الائتمان )خطر القرض(: هي مخاطر تحدث نتيجة تخلف العملاء عن الدفع أي نتيجة عدم قدرة  -
المقترض على الوفاء بأصل القرض وفو ائده أو أنه يرغب في ذلك لسبب أو لآخر ويسبب العجز نتيجة  

 5لخسارة كلية أو جزئية لأي مبلغ مقرض إلى الطرف المقابل. 
مخاطر السيولة: خطر السيولة في البنوك ينشأ من تمويل الأصول طويلة الأجل عن طريق الخصوم قصيرة  -

الأجل، مما يجعل الخصوم تخضع للتمديد أو إعادة تمويل المخاطر. كما تعن عدم القدرة على الحصول 
على الوفاء بالتزاماته على الأموال وقت الحاجة إليها، أو هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة العميل  

تجاه المصرف عندما يحين موعد الدفع، أو هي احتمال عدم قدرة البنك على الإيفاء بالتزاماته عند 
 6استحقاقها بسبب عدم القدرة على التمويل اللازم أو الأصول السائلة. 

مخاطر السوق: خطر السوق هو الخسائر المحتملة الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة، أسعار السلع،  -
أسعار الصرف أو أسعار الأوراق المالية...إلخ، وذلك بسبب التطورات غير المواتية لعوامل السوق، بمعنى 

سعار السوق، إن هذا أن مخاطر السوق تنتج عن التغيرات المعاكسة، أو التي ليست في صالح البنك لأ
الخطر يهدد أنشطة المبادلة أو التفاوض التي تتم على مختلف الأوراق المالية والعقود، وتزداد خطورته 

 كلما انخفضت سيولة الأسواق المالية. 
وبالتالي فإن خطر السوق هو خطر مركب ينشأ نتيجة التقلبات العكسية لكل من أعار الفائدة وسعر 

 7الصرف ومؤشرات البورصة خلال مدة الاحتفاظ بالاصل. 
 :8وفيما يلي تفصيل لأنواع مخاطر السوق 
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هي المخاطر الناشئة من تراجع إيرادات البنك وتعرضه للخسارة نتيجة  : مخاطر أسعار الفائدة   •
لتحركات أسعار الفائدة في السوق وعدم استقرارها، ويتوقف حجم هذا النوع من المخاطر 
على مدى اختلاف أسعار الفائدة عن التوقعات التي بنيت على أساسها الفجوة، ومدى قدرة 

 .ناسبالبنك على تصحيح أوضاعه في الوقت الم
المخاطر التي تنشأ نتيجة التقلبات أو التغيرات العكسية    : مخاطر أسعار صرف العملات   •

المحتملة في أسعار العملات أو في المراكز المحتفظ بها من تلك العملات، والتي يكون لها تأثير 
الميزانية، وتزداد هذه  الأجنبية والأنشطة خارج  سعرة بالعملات 

ُ
الم على الأصول والالتزامات 

الص أسعار  تغيرت  إذا  الالتزامات كنتيجة المخاطر  عن  مختلفة  الأصول  مبالغ  وكانت  رف 
لاختلاف العملة، فإذا كانت التزامات البنك بالعملة الأجنبية أكبر من أصوله وارتفعت أسعار 
العملة فإن البنك سوف يتحمل خسارة، وإذا كانت أصول البنك بالعملة الأجنبية أكبر من 

 .فضت أسعار العملة لهذه الأصول فإن البنك سوف يتحمل الخسارة كذلكالتزاماته وانخ
: هي المخاطر التي تتمثل في إمكانية تحمل البنك لخسائر نتيجة للتغيرات المعاكسة مخاطر السعر •

في الأسعار السوقية، وتنشأ من التذبذبات في المراكز المأخوذة في أسواق الأسهم والسندات، 
 وأسواق البضائع. 

 ماهية إدارة المخاطر  .2

 .تعريف إدارة المخاطر البنكية أ

ادارة المخاطر عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسائر   تعرف
العارضة المحتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات من شأنها أن تقلل امكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر 

 .   9"التي تقع إلى الحد الأدنى

كما تعتبر تنظيم متكامل يهدف إلى مجابهة المخاطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف وذلك عن طريق   
 10.اكتشاف الخطر وتحليله وقياسه وتحديد وسائل مجابهته مع اختيار أنسب هذه الوسائل لتحقيق الهدف المطلوب
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حدود للأثار السلبية  على انها كافة الاجراءات التي تقوم بها ادارات المصارف من اجل وضع كما تعرف 
حد ممكن وتحليل المخاطر وتقييمها ومراقبتها   أدنيعليها من    الناجمة عن تلك المخاطر بأشكالها المختلفة والمحافظة

 11والتخفيف من اثارها السلبية على المصارف.   بهدف التقليل

وانطلاقا مما سبق يمكن القول بأن إدارة المخاطر هي العملية التي يتم من خلالها اكتشاف وتحديد المخاطر 
المحيطة بالمصرف بدقة وقياسها ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة من خلال قبول المخاطر المعقولة وتحويل المخاطر غير 

 شامل ومتكامل لإدارة المخاطر.   إطار المرغوب فيها أو تجنبها من خلال  

هي المبادئ التي تتضمن القواعد الإرشادية والممارسات السليمة التي تعمل . مبادئ إدارة المخاطر البنكية:  ب
 :12على توفير إطار سليم لإدارة المخاطر والتي يمكن إجمالها فيما يلي

إدارة المخاطر بشكل أساسي على عا - العليا: تقع مسؤولية  تق مجلس مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة 
ول أمام المساهمين عن أعمال البنك، مما يستوجب فهمه للمخاطر التي ؤ الإدارة لكل بنك، وهو مس

 يواجهها البنك والتأكد من أنها تسير بأسلوب فعال. 
توفر إطار فعال لإدارة المخاطر: يجب أن يكون لدى البنك إطار لإدارة المخاطر يتصف بالفاعلية،  -

إدارة  للموظفين ولدعم إطار  تمويلية كافية  موارد  الإدارة أن تخصص  الشمول والاتساق. ويجب على 
 . المخاطر الذي تم اختياره

الأمر وجوب عدم مراجعة   - يقتضي  المخاطر  إدارة  التكامل في عمل  لتحقيق  المخاطر:  إدارة  تكامل 
وتقييم المخاطر البنكية بصورة منعزلة عن بعضها البعض، ولكن بصورة متكاملة، نظرا لأنه يوجد تداخل 

رة المخاطر تتم بين المخاطر، ويتأثر كل منها بالأخر ويهدف هذا المبدأ إلى التأكد من أن عملية إدا
 . بشكل مستمر على مستوى المنشأة ككل

محاسبة خطوط الأعمال: من المعروف أن أنشطة البنك يمكن تقسيمها إلى خطوط أعمال، مثل نشاط  -
من خطوط الأعمال يجب أن يكونوا التجزئة، ونشاط الشركات،...، لذا فإن المسؤولين عن كل خط  

 مسؤولين عن إدارة المخاطر المصاحبة لخط الأعمال المناط بهم.  ا
تقييم وقياس المخاطر: يجب أن تقيم جميع المخاطر بطريقة وصفية وكمية وبصورة منتظمة، وحيثما أمكن  -

ويجب أن يأخذ تقييم المخاطر في الحسبان تأثير الأحداث المتوقعة وغير المتوقعة، حيث تساعد عملية 
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تقييم وقياس المخاطر الإدارة في فهمها وإدراكها لحجم وطبيعة المخاطر التي قد تتعرض لها من خلال 
تحويلها إلى لغة الأعمال والأرقام، مما يسمح لها باتخاذ القرار ات الصحيحة وتطبيق الإجراء المناسب 

 للتعامل مع المخاطر المختلفة. 
المراجعة المستقلة: إن أهم ما يميز إدارة المخاطر هو وجوب الفصل بين مهام الأشخاص الذين يتخذون  -

قرارات الدخول في مخاطر، ومهام الأشخاص الذين يقومون بقياس ومتابعة وتقييم المخاطر في البنك، 
افر لها السلطة والخبرة الكافية لتقييم هذه م المخاطر من قبل جهة مستقلة تتو هذا بمعنى أن تتم عملية تقيي

 المخاطر وإختبار فعالية أنشطتها أو تقديم تقاريرها للإدارة العليا ومجلس الإدارة. 
التخطيط للطوارئ: يجب أن يكون هناك سياسات وخطط لإدارة المخاطر في حالة الأزمات الطارئة  -

وغير العادية، ويجب مراجعة هذه الخطط بصورة دورية، للتأكد من تغطيتها للأزمات المحتملة التي قد 
 تؤثر على أداء المؤسسة. 

 :  ماهية الحوكمة وحوكمة البنوك نياثا

 . مفهوم الحوكمة 1

 أ. نشأة الحوكمة: 

 شهدت حيث الثانية الحرب العالمية ما بعد  إلى الحديثة بمقاربته المفهوم هذا بوادر ظهور  يرجع الباحثون 
بين  نزاعات إثرها على ظهرت الجغرافية حدودها فيها تجاوزت هائلة طفرة اقتصادية الأمريكية المتحدة الولايات

 العلاقة هذه تنظيم وأما  لنفوذها.  العملاقة الاقتصادية الشركات سوء استغلال بسبب ومشاكل الشركات، بعض
 أدرجت م، أين1970سنة وبالتحديد  الماضي القرن  من الأخير إلى الربع  فيرجعونه الحديث التشريعي إطارها في

 وفي الإصلاحية، ضمن خطتها الشركات حوكمة المالية والمبادلات: موضوع للأوراق الأمريكية الفدرالية اللجنة
 بين التي حدثت النزاعات بعض حل في القانونية بدلالاته الشركات حوكمة مصطلح تداول م تم 1974سنة  

سنة  وفي .ورشاوي اختلاسات ظهور وكذا الشركات، من وغيرها العقارية والشركات الحديد  سكك شركات
موضوع  إثارة  أهمية تأكدت بورصتها، انهيار وبسبب الأسيوية  الدول أصابت التي المالية الأزمة إثر م وعلى1997

والتنمية   الاقتصادي التعاون منظمة فبادرت ضبطه، في تسهم معايير وضع  خلال  من الشركات ةحوكم
OECD  لحوكمة رئيسا مرجعا المبادئ هذه صارت حيث الشركات،  لحوكمة مبادئ وضع  الى  1998سنة 

 الاستقرار منتدى قبل من مبادئها  على  الموافقة تمت فقد .  الخصوص وجه على المالية عموما والمؤسسات الشركات
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 الدولي، وبنك النقد  وصندوق الدولي، البنك تقارير في الشركات حوكمة لعنصر أساسا المعايير المالي وصارت
 بعد انهيار حدثت التي الأزمات إثر المالية. وعلى الأوراق  ان للج الدولية والمنظمة بازل،  ولجنة الدولية التسويات

أنرون  الطاقة شركة وفضيحة  2000سنة   المعلومات تكنولوجيا أو فقاعة كوم الدوت فقاعة مثل أسيا، بورصة
منظمة   فيها بما الحوكمة بموضوع المضطلعة الجهات عاودت   2001سنة   الشركة ومراجعو محاسبو فيها تورط التي

 الاقتصادي التعاون  منظمة فأصدرت جوانبها، بعض ضبط لزيادة المبادئ مراجعة للتنمية الاقتصادي التعاون 
المصرفية معايير تعزيز حوكمة  للرقابة بازل لجنة بعدها وأصدرت   2004سنة   الحوكمة لمبادئ معدل والتنمية نسخة
 . 2006الشركات سنة  

 يفترض كان  من تورط بسبب مرحلة متقدمة إلى النقاش م انتقل2008سنة   العالمية المالية الأزمة وبعد 
 تغطية  في التصنيف ووكالات  المحاسبون والمراجعون  وهم  الأزمة في والمساءلة الحوكمة موضوع ضبط في يسهموا أن 

 المتخصصين بعض فنادى تلك المؤسسات، قبل  من المحققة المصالح بسبب المالية المؤسسات وضعية حقائق
 التأكيد  وتم  بهذا، الالتزام في عدم تسبب من هم الحوكمة هذه على القائمين كون  الشركات حوكمة مبادئ بنهاية
أي الاجتماعية المسؤولية موضوع على والقيمي الداخلي الدافع  للشركات   يسبق أن  يجب الذي الأخلاقي 

 خلال ومن قياسها، التي يمكن والتعليمات اللوائح بعض وضع  خلال من تأطيره وتم  النمطية، الحوكمة موضوع
 13الحوكمة. مبادئ وضع  متطلبات إلى  يضاف رئيس متطلبا جعله

 ب. تعريف الحوكمة 

تعرف الحوكمة على انها مجموعة من الأهداف التي تسعى اليها العديد من القواعد والممارسات والإجراءات 
والمديرين  المتعددين  المساهمين  بين مصالح  توازن  تحقيق  الى  أساسي  بكل  المالية  المؤسسات  وتراقب  توجه  التي 

 14التنفيذيين وكبار العملاء. 
التعاون الاقتصادي والتنمية ) فيما بين OECDكما تعرفها منظمة  العلاقات  ( الحوكمة بأنها " من 

 القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من مجموعة المساهمين ". 
الحوكمة  وكما يمكن القول أنه يوجد العديد من التعريفات حسب أنواع الحوكمة او زاوية النظر اليها مثل    

الحوكمة  العامة،  الحوكمة  البيئية،  الحوكمة  الإدارية،  الحوكمة  الإلكترونية،  الحوكمة  الرشيدة،  الحوكمة  المؤسسية، 
 المالية، الحوكمة التعليمية، حوكمة الرعاية الصحية، حوكمة الذكاء الاصطناعي، حوكمة أنظمة المعلومات. 
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 الإدارة  سلطات  به تمارس الذي الأسلوب به يقصد  نظام هي: الحوكمة أن  لنا يتبين التعاريف هذه خلال ومن  
أي   داخل  الأداء  في  تؤثر التي  الأساسية الأطراف بين العلاقات يحكم الذي هو النظام وهذا  جيدة، بطريقة

تحديد  إلى بالإضافة المدى البعيد، على وتقويتها المنظمة لنجاح الأساسية المقومات النظام يشمل كما منظمة،
 وبعدالة.   بالمنظمة علاقة لها التي الأطراف جميع  حقوق وضمان  داخلها المسؤوليات

 :15حيث يستند الإطار العام للحوكمة في المؤسسات المالية على مبادئ الحوكمة والذي يشمل 

 .الشفافية: وتعن وضوح الإجراءات والأدوار والمسؤوليات لعملية اتخاذ القرارات وممارسة السلطة -

النزاهة: وتعن التصرف بحيادية وبشكل أخلاقي في المصالح المتعلقة بالمؤسسة، وعدم إساءة استخدام  -
 .المعلومات المكتسبة أو موارد المؤسسة لصالح طرف معين

  .الإشراف: وتعن الإشراف على استخدام كافة الموارد لتعزيز قيمة الاصول العامة في المؤسسات  -

الإلتزام  - مع  المؤسسة،  أهداف  تعزيز  لغرض  المتاحة  للموارد  الأمثل  الاستخدام  وتعن  الكفاءة: 
 .باستراتيجيات التحسين المستمرة

 الريادة: وتعن الالتزام بالحوكمة على نطاق المؤسسة من خلال القيادة من منظور أعلى.   -

الشفافية: الإفصاح العام عن المعلومات المناسبة والكافية لتقييم المخاطر التي قد تهدد أصحاب  -
للتقييم   الكافية  المحاسبة  معايير  استيفاء  عن  فضلًا  والمساهمين(،  )المودعين  البنك  في  المصالح 

 16والتسجيل. 
 مفهوم الحوكمة البنكية .2

 أ. تعريف الحوكمة البنكية: 
يختلف مفهوم حوكمة البنوك كثيرا في معناه العام عن حوكمة المؤسسات  وذلك بسبب الحساسية الكبيرة 

نوك والمؤسسات المالية للمعلومات وسرعة استجابتها لها وفي ما يلي نورد بعض التعاريف التي تناولت الحوكمة بلل
 البنكية: 

بأنها: الادارة الرشيدة وتحديد العلاقة   2عرفتها لجنة بازل للرقابة المصرفية من خلال اتفاقية بازل   -
بين شركاء المصرف ) مساهمين، مودعين، دائنين، زبائن، مجلس الادارة، الحكومة،...إلخ(، ومحاولة 

ضمن ادارة تلافي تعارض المصالح وذلك من خلال هيكل تنظيمي محكم يحقق مصالح الجميع، وي
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النظام  استقرار  على  المحافظة  يؤمن  بما  وجيدة  واضحة  بصورة  المخاطر  ادارة  وخصوصا  المصرف 
 17المصرفي. 

أنها:  - على  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  سلطته  تحت  تعمل  الذي  الدولية  التسويات  بنك  يعرفها 
 وضع  كيفية تحدد والتي  العليا والإدارة الإدارة  مجلس خلال  من البنوك بها  تدار التي الأساليب

 وفقا بالعمل الالتزام مع  المصالح وأصحاب الأسهم  حملة مصالح وحماية والتشغيل أهداف البنك
 18المودعين.  مصالح حماية يحقق وبما والنظم السائدة للقوانين

 ابتغاء تحقيق مراقبتها و  البنوك إدارة بموجبه تتم الذي كما تعرف الحوكمة بالبنوك بأنها: النظام -
 المستثمرين، و الأموال )المساهمين   مصادر مع  بموجبه يتعاملون  الذي النظام وأهدافها فهو غاياتها

 19المؤسسيين(.

المرجعي الذي يتضمن   الإطار انطلاقا من التعاريف سابقة الذكر يمكن القول بأن الحوكمة البنكية هي:  
كيفية توزيع الحقوق والمسؤوليات فيما بين الأطراف ذات العلاقة بالبنك بالطريقة التي تضمن استخدام الاصول 
المادية والمعنوية على النحو الذي يسمح بتعظيم قيمة البنك لصالح المساهمين والمودعين على المدى البعيد مع 

 هذا في ظل توافر البيئة المناسبة التي تعمل في ظلها هذه البنوك.الحفاظ على مصالح الأطراف الاخرى و 

 ب. الفاعلين الأساسيين في حوكمة البنوك 

داخليين وخارجيين ( كما )  الأساسيين الفاعلين دور فعالية على البنوك في  الحوكمة نظام نجاح يتوقف
 20يلي:

 الداخليين:  بالفاعلين الخاصة والمسؤوليات الأدوار  -

 التأثير إمكانهم في أنه  حيث عامة بصفة الشركات أداء  مراقبة في هاما دورا الأسهم حملة يلعبالاسم:   حملة
 البنك.  توجيهات على تحديد 

 والتأكد  المسؤولية وتحمل التشغيل سياسات ووضع  العليا الإدارة وتوجيه الاستراتيجيات وضع الإدارة:   مجلس  
 .البنك موقف من سلامة
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 وفقا يتعاملوا أن  عليهم أنه كما البنك  لإدارة المطلوبين والنزاهة الكفاءة لديهم يكون  أن  لابد التنفيذية:   الإدارة
 لأخلاقيات المهنة. 

 المخاطر.  إدارة عملية تقييم في هاما دورا للمراجعين أصبحالداخليين:   المراجعين

 :الخارجيين بالفاعلين الخاصة والمسؤوليات الأدوار    -

 وحيويا، هاما أمرا البنك لنظام متطور وقانوني تنظيمي إطار وجود يعتبروالرقابي:   والتنظيمي القانوني الإطار  
 الفترة خلال كبير تغير الدور هذا شهد  فقد  أهمية، يقل لا الذي المركزي الرقابي للبنك الدور إلى بالإضافة
 تعد  ولم الحصين، السلوك إتباع  تشجيع  على العمل إلى المطلقة السيطرة من له العام تحول الإطار حيث الأخيرة،

 وفي المصرفي، الجهاز سلامة ضمان  على يقتصر دورها أصبح بل الائتمان، توجيه في المتحكم الرقابية هي الجهة
 وتركز القروض، المال، رأس بكفاية يتعلق فيما المحكمة الضوابط من مجموعة بازل اتفاقيات  وضعت هذا الصدد،

المدفوعات المخصصات، وتكوين بالمنشأة، العلاقة ذات والأطراف الصلة ذات الأطراف وإقراض  وتحصيل 
 تطبيق  إلى والاحتياطي، بالإضافة السيولة ومتطلبات الديون، جدولة بإعادة الخاصة والإجراءات  المستحقة،
 والميدانية.  المكتبية للمراقبة المتطورة الأساليب

 ما إذا مدخراتهم سحب  على قدرتهم وفي المصرفي الجهاز أداء على الرقابة في المودعين  دور يتمثلالمودعين:  
 المخاطر.  من فيه مبالغ  قدر تحمل على البنك لاحظوا إقبال

 فكرة تقوم حيث السوق في الالتزام دعم  على التقييم مؤسسات تساعد الائتماني:   التصنيف والتقييم شركات  
 يساهم أن  شأنه من الخدمة هذه توافر فان  ثم  ومن المستثمرين، لصغار توافر المعلومات من التأكد  على  التقييم

 .السوق في للمتعاملين توافرها يجب التي الحماية الشفافية ودعم درجة زيادة في

 العنصر كفاءة ورفع  المعلومات لنشر البنوك على الضغط تمارس أن  الإعلام لوسائل يمكنالإعلام:   وسائل
 المال. رأس على تأثيرهم إلى بالإضافة السوق في الآخرين الفاعلين مصالح البشري ومراعاة

 ج. مبادئ الحوكمة وفقا لمختلف الهيئات الدولية: 
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لقد نال موضوع الحوكمة البنكية اهتماما كبيرا من قبل لجنة بازل توصيات لجنة بازل بشأن حوكمة البنوك:     -
للرقابة المصرفية، ففي كل مرة تصدر مجموعة من اللوائح والتوصيات الخاصة هذا الموضوع نذكرها على النحو 

 21التالي: 

 حول عمل أوراق عدة بازل لجنة أصدرت:  1998أعمال لجنة بازل حول حوكمة البنوك لسنة   •
ما  الأوراق هذه وتشمل المؤسسية في البنوك الحوكمة على أهمية فيها  التركيز تم  حيث محددة، مواضيع 

 لنظم البنك، إطار شفافية الفائدة، تحسين معدل مخاطر إدارة الائتمان، مبادئ مخاطر إدارة يلي: مبادئ
 والأساليب الاستراتيجيات أن  حقيقة الأوراق هذه بينت وقد   البنكية. المنظمات في الداخلية الرقابة
 عناصر، عدة من تتكون  المصرفي الجهاز داخل السليمة المؤسسية أساسية للحوكمة تعتبر والتي الفنية
 منها: نذكر

 المعايير؛  الالتزام بهذه مدى لقياس ونظام الملائم، للسلوك ومعايير عمل دليل توافر  -

 مساهمة ككل، ومدى المنشأة نجاح قياس ضوئها على يتم  للمؤسسة، واضحة استراتيجية توافر  -
 النجاح؛  هذا في الأفراد

 القرار؛  اتخاذ ومراكز للمسؤوليات السليم التوزيع  -

 الحسابات؛  ومراجعة العليا والإدارة الإدارة مجلس بين والتفاعل للتعاون  آلية وضع  -

 المخاطر؛ إدارة والخارجية، ووظائف الداخلية المراجعة وظائف تتضمن الداخلية للرقابة  قوية  نظم  توافر  -

 ملائمة؛  بطريقة العمل تحقق والتي العليا للإدارة والإدارية المالية الحوافز  -

 خارجه. أو البنك  داخل إلى سواء للمعلومات مناسب تدفق -

في  الشركات حوكمة تحسين سبل حول وثيقة  1999سنة   بازل لجنة أصدرت:  1999توصيات سنة   •
 ضمن الحوكمة بالبنوك سلامة على تعمل التي  الممارسات بأبرز الوثيقة هذه جاءت المصرفية، المؤسسات

 :هي مبادئ سبعة

 للعمل؛ قيم ووضع  استراتيجية أهداف بناء :الأول المبدأ -
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 والمساءلة؛  المسؤولية حول واضحة خطوط وتعزيز وضع  :الثاني المبدأ -

 وضعياتهم؛ حسب مؤهلين المجلس أعضاء كون  ضمان  :الثالث المبدأ -

 العليا؛ الإدارة من ملائم إشراف هناك أن  ضمان  :الرابع  المبدأ -

 الداخليون والخارجيون؛  المراجعون  به يقوم الذي العمل من الفعالة الاستفادة :الخامس المبدأ -

 المحيط للبنك ومن الأخلاقية القيم من متشكلة المكافآت أساليب كون  ضمان  :السادس المبدأ -
 له؛  والاستراتيجي الرقابي

 .شفاف ونمط أسلوب وفق البنك في الشركات والسير بحوكمة العمل :السابع  المبدأ -

 من معدلة نسخة بازل لجنة أصدرت:  2006بازل   لجنة منظور من  المصارف في الحوكمة مبادئ •
فيفري    2005عام   السابقة أعمالها و توصياتها  يتضمن محدثة نسخة أصدرت 2006وفي شهر 
 في: وتتمثل المصارف في الحوكمة مبادئ

 ولديهم التي يشغلونها، المناصب حسب مؤهلين الإدارة مجلس أعضاء يكون  أن  ينبغي :الأول المبدأ -
 أعمال بشأن  السليم  على الحكم قدرتهم إلى إضافة الشركات، حوكمة في دورهم  عن واضح فهم

 البنك؛ 

 للبنك الأهداف الاستراتيجية على والإشراف المصادقة المديرين مجلس على ينبغي :الثاني المبدأ -
 قيمه؛ وعلى

 للمسؤولية والمساءلة؛ العريضة الخطوط وتعزيز وضع  المديرين مجلس على ينبغي :الثالث المبدأ -

 سياساته؛  يوافق العليا الإدارة من ملائم إشراف ضمان  المجلس على :الرابع  المبدأ -

 وظيفة تقوم بها التي الأعمال استعمال فعليا، العليا والإدارة  المجلس على  ينبغي :الخامس المبدأ -
 الداخلية؛ الرقابة ووظائف الخارجيين والمراجعين الداخلية المراجعة

 ثقافة المؤسسات مع  المكافآت وسياسات ممارسات ملائمة ضمان  البنك  على :السادس المبدأ -
 الرقابة؛ محيط مع  وكذلك  الأجل، والطويلة الاستراتيجية الأهداف ومع  المصرفية
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 شفاف؛  أسلوب وفق البنك إدارة ينبغي :السابع  المبدأ -

 الالتزام خلال مدى من للبنك  التشغيلي الهيكل  فهم العليا والإدارة المجلس  على  ينبغي :الثامن المبدأ -
 .معينة قانونية بيئة وفق بالعمل

يتم تطبيق الحوكمة وفقا لمجموعة من المبادئ توصلت إليها المنظمة مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:  -
 22م. وتتمثل هذه المبادئ في: 2004م، وأضافت لها بعض التعديلات سنة 1999سنة  

ضمان وجود أساس لإطار فعال للحوكمة بحيث يتضمن شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن  -
السلطات  بين  فيما  المسؤوليات  تقسيم  بوضوح  يصيغ  وأن  القانون،  أحكام  مع  متناسقا  يكون 

 الإشرافية والتنفيذية والتنظيمية المختلفة؛ 

على  - الحصول  الادارة،  مجلس  اختيار  الأسهم،  لملكية  نقل  من:  المساهمين  جميع  حقوق  حفظ 
 الأرباح...إلخ؛ 

 المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين، وحمايتهم من عمليات الاستحواذ والدمج المشكوك فيها؛ -

احـــــــترام  - خـــلال:  من  بالشــركة  الادارة  سلــــــطات  ممارسة  أســــــاليب  في  المصالح  أصحـــــــاب  دور 
 القــوانـــين، المشاركة في عمليات الرقابة الفعالة، الحصول على المعلومات المطلوبة،...إلخ؛ 

الافصاح والشفافية من خلال: الافصاح عن الملكية العظمى للأسهم، الافصاح المتعلق بمجلس  -
 الادارة والمديرين التنفيذيين،...إلخ؛ 

مسؤوليات مجلس الإدارة: وتشمل هيكل مجلس الادارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه  -
 ودوره في الاشراف على الادارة التنفيذية.

م مجموعة 2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي سنة  :  مبادئ مؤسسة التمويل الدولية-
 23من القواعد والمبادئ العامة التي تدعم حوكمة المؤسسات البنكية وذلك من خلال أربعة مستويات هي: 

 الممارسات المقبولة للحكم الجيد؛  -

 خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد؛  -
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 إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا.  -

 القيادة.  -

 . أوجه الإختلاف بين الحوكمة البنكية وحوكمة الشركات  ثالثا

تنفرد البنوك بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الشركات غير المالية، والتي تلتزم على ضرورة 
 24وجود تحليل منفصل في مجال الحوكمة. وإجمالا يمكن إيجاز هذه الخصائص في الآتي: 

إن البنوك هي في الغالب أكثر عرضة للمساءلة والمحاسبة من قبل المودعين والدائنينن لغرض تجنب المخاطر -
 المتوقعة؛

 ن ما يميز البنوك عن الشركات غير المالية هو هيكل رأس المال والذي يتميز بخاصيتين هما: إ

البنوك تشكل نسبة ضئيلة من مجموع مصادر التمويل إذا ما  ✓ نسبة رأس المال الممتلك من قبل 
 قورنت بالشركات الأخرى؛ 

إن القسم الأكبر من مطلوبات البنوك هي مطلوبات قصيرة الأجل في شكل ودائع تحت الطلب،  ✓
 والتي قد توظف في استثمارات طويلة الأجل مما يرفع درجة المخاطر في البنوك. 

ويرجع ذلك إلى وظيفة   الأخرينهم في الشركات  ددا من أقرناإن أصحاب المصالح في البنوك أكثر ع -
 البنوك في توفير السيولة ودعم الاستقرار في الاقتصاد؛ 

الوكالة  - نظرية  فتطبيق  الشركات،  في  مثيلاتها  عن  تختلف  البنوك  في  الحاكمية  مشاكل  طبيعة  إن 
لحاكمية الشركات )والتي ترتكز على الفصل التام بين الملكية والرقابة( في البنوك أمرا في غاية الصعوبة 

  لعدم التوافق والاتساق بين افتراضات نظرية الوكالة وخصوصيات القطاع المصرفي؛ 
تواجه البنوك مشاكل خاصة عند تطبيق الحوكمة، لأن نشاطاها أكثر غموضا وتنوعا مما يزيد من  -

تلك   إفصاح أكثر صرامة منصعوبة مراقبتها، وتقدير قيمة مخاطرها، ومن هنا وجب تطبيق معايير 
 المطبقة في الشركات الأخرى.  

 .العلاقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية: رابعا
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هناك علاقة تشير إلى أن للحوكمة دورا كبيرا في إدارة المخاطر المصرفية في البنوك، كما إن ضعف إدارة 
المخاطر المصرفية يسبب فقدان الثقة في البنوك، وهذا يؤدي الى انخفاض عمليات الائتمان المصرفي، لهذا فإن 

لى البنوك التقليدية والإسلامية في إدارة المخاطر الحوكمة تعد منظومة متكاملة في حال تطبيقها بما ينعكس إيجابا ع
 المصرفية.

ة كما تعد إدارة المخاطر المصرفية ركيزة من ركائز الحوكمة في البنوك، حيث تسعى إلى دعم وتفعيل إدار 
وال الإفصاح  تعزيز  في  المشالمخاطر  جميع  بين  المعلومات  تماثل  تحقيق  على  العمل  وكذا  والإدارة فافية،  ساهمين 

 25الإدارة وأصحاب المصلحة بهدف تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة.   س التنفيذية ومجل
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 تمهيد: 

عرف القطاع المصرفي رغم التطور الكبير الذي شهده القطاع المالي في العقود الأخيرة عدم الاستقرار نتيجة  
عرضة  جعلها  التجارية  البنوك  تحقيقه  الى  تسعى  الذي  والعائد  المختلفة  المصرفية  للنشاطات  الخاصة  للطبيعة 

الاه تزايد  المصرفية،  المخاطر  تصاعد  ظل  المختلفة، وفي  هذا    . بإدارتهاتمام  للمخاطر  الخبراء   الإطار في  سعى 
البنوك الى وضع معايير مختلفة لقياس كفاية رأس المال توجت بأفكار بما يسمى  والمصرفيون العاملين في مجال 

 التي سوف نتطرق إليها بالتفصيل كما يلي.   3، بازل  2، بازل 1بازل اتفاقيات  

 أولا: اتفاقية بازل لكفاية رأس المال 
 1.اتفاقية بازل  1

يعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يعود إلى أزمة الديون العالمية في بداية الثمانينات من 
" والواقع أن 1القرن الماضي، حيث يعتبره السبب الحقيقي والوحيد لصدور مقررات بازل المعروفة باسم "بازل  

ي منتصف القرن التاسع عشر، صدر قانون لبنوك الاهتمام بكفاية رأس المال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك، فف 
   س مال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها.  أة الأمريكية يحدد الحد الأدنى لر الولايات المتحد 

وفي منتصف القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع 
لمال وحجم رأس المال إلى إجمالي الأصول، ولكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها خاصة في ظل إلى رأس ا

اتجاه البنوك نحو زيادة عملياتها الخارجية، وعلى وجه التحديد البنوك الأمريكية واليابانية، وهو ما دفع بجمعيات 
بحث عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية إلى ال  1952المصرفيين في ولايتي" نيويورك والينوي "بصفة خاصة سنة  

 . ل الخطرة ونسبتها إلى رأس المالرأس المال عن طريق قياس حجم الأصو 

فترة مخاض حقيقي للتفكير العلمي في إيجاد صيغة عالمية لكفاية   1980إلى    1974وتعتبر الفترة من  
البنوك خلال هذه السنوات أظهر مخاطر جديدة لم تكن معروفة في  رأس المال، فما حدث من انهيار لبعض 

) مثل مخاطر التسوية ومخاطر الإحلال(، بل وعمق المخاطر الائتمانية بشكل غير مسبوق وهو ما اثبت   السابق
أعلنت السلطات   1974بأن البنوك الأمريكية الكبيرة ليست بمنأى عن خطر الإفلاس والانهيار، ففي جويلية  
صرف الأجنبية وسوق ما الألمانية إغلاق " هيرث ستات بنك" والذي كانت له معاملات ضخمة في سوق ال 

مريكية والأوربية المتعاملة معه، وفي نفس السنة أفلس " فرانكيل  بين البنوك مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأ
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ناشيونال بنك " وهو من البنوك الأمريكية الكبيرة ثم تبعه بعد عدة سنوات " فرست بنسلفانيا بنك " بأصوله 
بلايين دولار، مما دفع بالسلطات للتدخل لإنقاذه بعد أن بلغت مشكلة عدم توافق آجال   8التي بلغت حوالي 

، خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار الاستحقاق بين أصوله وخصومه وثبات سعر الفائدة على قروضه مداها
 1. %  20والتي بلغت   1980الفائدة على الدولار عام  

وفي ظل هذه المعطيات بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر، وإيجاد فكر مشترك بين 
التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي  البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على 

ة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية العشر تتعرض لها البنوك، ونتيجة لذلك تشكلت لجنة بازل أو بال للرقاب
، وذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونية 2تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا  1974في نهاية  

 . لبنوك العالمية وتعثر هذه البنوكالخارجية للدول التي منحتها ا

معيارا موحدا لكفاية راس المال ليكون ملزما لكافة البنوك   1988والأهم أن لجنة بازل قد أقرت عام  
العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دوليا أو عالميا للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك ويقوي ثقة المودعين فيه 

اتفاقية بازل التي بمقتضاها أصبح يتعين على كافة من منظور تعميق ملاءة البنك، وأقرت اللجنة في هذا الصدد 
وزان المخاطرة الائتمانية البنوك العاملة أن تلتزم بأن تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأ

وقد كانت هذه  .3 1992  كحد أدنى، وعلى الجميع أن يوفقوا أوضاعهم مع هذه النسبة نهاية عام  %8   إلى 
لذلك   ي أصبح بعد ذلك رئيسا لهذه الجنة" الذ   Peter Cookeالتوصيات مبنية على مقترحات تقدم بها "  

الفرنسيون أيضا بمعدل  بنسبة"كوك" أو "بال" أو كما يسميها  المال  السابقة لكفاية رأس  النسبة  سميت تلك 
 4. الملاءة الأوروبي

 أ. لجنة بازل للرقابة المصرفية 

يمكن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفية هي اللجنة التي تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعية 
وقد حدث ذلك  تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا،  1974العشرة وذلك مع نهاية عام  

بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية وتزايد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها 
البنوك، هذه  بعض  وتعثر  العالمية  للبنوك  البنوك  اليابانية  البنوك  من جانب  القوية  المنافسة  ذلك  إلى  ويضاف 

الأمريكية والأوربية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في ظل العولمة فان تلك 
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البنوك الأمريكية والأوربية يزداد انتشار فروعها في أنحاء العالم خارج الدولة الأم. وقد تشكلت لجنة بازل تحت 
التنظيمات والإشراف والرقابة المصرفية " وقد تكونت من مجموعة العشرة وهي : بلجيكا،كندا  مسمى" لجنة 

يد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا فرنسا ،ألمانيا الاتحادية ،إيطاليا، اليابان، هولندا، السو 
       5ولوكسمبورج. 

وتجدر الإشارة أن لجنة بازل هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية وإنما أنشأت  بمقتضى 
قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية، وتجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا ويساعدها عدد من فرق 

ولذلك فان قرارات أو توصيات هذه اللجنة لا   العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك،
تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة " فعلية " كبيرة وتتضمن قرارات  
وتوصيات اللجنة وضع المبادئ والمعايير المناسبة للرقابة على البنوك مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة في 

  6البلدان بغرض تحفيز الدول على اتباع تلك المبادئ والمعايير  الاستفادة من هذه الممارسات. مختلف  

 ب.أهداف لجنة بازل 

الثالث المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي، وخاصة بعد تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم    -
توسعت المصارف وبخاصة الدولية منها خلال السبعينات كثيرا في تقديم قروضها لدول العالم الثالث، مما   فقد 

 . ضعف مراكزها المالية إلى حد كبيرأ

 بشأن إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف والناشئة من الفروقات في المتطلبات الرقابية الوطنية    -
رأس المال المصرفي، فمن الملاحظ منافسة المصارف اليابانية حيث استطاعت أن تَـنـْفُذَ بقوة كبيرة داخل الأسواق 
التقليدية للمصارف الغربية، وقد يكون السبب الثاني الرئيسي وراء الاندفاع الأوربي لتحديد حد أدنى لكفاية 

 7رأس المال. 

العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية وفي مقدمتها العولمة المالية والتي تذيع من التحرير   -
المالي وتحرير الأسواق النقدية من البنوك، بما في ذلك التشريعات واللوائح والمعوقات التي تحد من اتساع وتعميق 

 والمعرفية.في ظل الثورة التكنولوجية  النشاط المصرفي للبنوك عبر أنحاء العالم  

تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب بين  -
 8فة. السلطات النقدية المختل 
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 1. الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل  2

 :   9انطوت اتفاقية بازل على العديد من الجوانب أهمها 

س المال آخذا في الاعتبار أفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لر تهدف الات  الائتمانية: حيث كيز على المخاطر  التر   -
المخاطر الائتمانية أساسا بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما و م يشمل معيار كفاية رأس المال كما 

الفائدة ومخاطر سعر الصرف ومخا   1988جاء بالاتفاقية عام   طر مواجهة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر 
 . الاستثمار في الأوراق المالية

حيث تم تركيز الاهتمام على نوعية   كفاية المخصصات الواجب تكوينها : تعميق الاهتمام بنوعية الأصول و   -
من  وغيرها  تحصيلها  في  المشكوك  الديون  أو  للأصول  تكوينها  يجب  التي  المخصصات  ومستوى  الأصول 
المخصصات، و ذلك لأنه لا يكمن تصور أن يفوق معيار راس المال لدى بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر 

س الوقت من الضروري كفاية المخصصات أولا ثم يأتي بعد ذلك بينما لا تتوافر لديه المخصصات الكافية في نف
 تطبيق معيار لكفاية رأس المال .

قامت مقررات لجنة بازل على أساس   أوزان المخاطر الائتمانية :   تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث  -
 تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنية المخاطر، و دتضم مجموعتين فرعيتين : 

 المجموعة الأولى وتضم : 

والتنمية   • الاقتصادي  التعاون  منظمة  الأعضاء في  :   OECDالدول  دولتان هما  إلى ذلك  يضاف 
 سويسرا والمملكة العربية السعودية .

الدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإقتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وهي : استراليا ،النرويج، 
 النمسا، البرتغال، نيوزلندا، فنلندا، ايسلندا، الدانمارك، اليونان  تركيا. 

وذلك باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة   1994وقد قامت اللجنة بتعديل ذلك المفهوم خلال جويلية  
 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام الخارجي .   5

أما المجموعة الثانية : فهي الدول ذات المخاطر المرتفعة وتشمل كل دول العالم عدا التي أشير إليها في  •
 المجموعة الأولى. 
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إن الوزن الترجيحي يختلف باختلاف الأصل من جهة   حية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول :وضع أوزان ترجي  -
وكذلك اختلاف الملتزم بالأصل أي المدين من جهة أخرى  ومن هنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معيار 

، ولإتاحة قدر من المرونة   %  100،   %  50،  %  10كفاية راس المال من خلال خمسة أوزان هي : صفر ،
في مجال التطبيق للدول المختلفة، فقد تركت اللجنة الحرية للسلطات النقدية المحلية لان تختار تحديد بعض أوزان 

نما هو إمشكوك في تحصيله بذات الدرجة، و   المخاطر والأهم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا يعن أنه اصل
 10أسلوب ترجيحي للتفرقة بين اصل وآخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات اللازمة. 

 ل : ز والجدول التالي يمثل أوزان المخاطر المرجحة للأصول حسب نسبة با

 لز أوزان المخاطر المرجحة للأصول حسب نسبة با:  3الجدول  

 نوعية الأصول  درجة المخاطرة

 

 

 صفر

النقدية+المطلوبات من الحكومات المركزية و البنوك   -
المركزية و المطلوبات*بضمانات نقدية و بضمان أوراق 
مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من 

   .  OECDحكومات و بنوك مركزية في بلدان  

يتقرر   - %  50إلى   %  10من   المحلية )حسبما  القطاع  هيئات  المطلوب من 
 محليا ( 

  

20  % 

قروض مضمونة من بنوك التنمية الدولية و بنوك دول   -
 + النقدية في الطريق .  OECDمنظمة  

قروض مضمونة برهونات عقارية و يشغلها ملاكها   - %  50
 . 

              

 

القروض   - فيها  بما  الأخرى  الأصول  جميع 
من  خاص+مطلوبات  قطاع  من  التجارية+مطلوبات 

و يبقى على استحقاقها ما   OECDخارج منظمة  
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100  % 

عام  قطاع  شركات  من  عام+مطلوبات  عن  يزيد 
أخرى+جميع  شركات  في  اقتصادية+مساهمات 

 الموجودات الأخرى . 

 .   290سليمان ناصر، مرجع سابق، ص    المصدر :

وتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية )التعهدات خارج الميزانية( بضرب معامل ترجيح الخطر 
معاملات الترجيح للتعهدات لمقابل له في أصول الميزانية، و للتعهد خارج الميزانية في معامل الترجيح للالتزام الأصلي ا

 خارج الميزانية هي كالآتي: 

 أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية )التعهدات خارج الميزانية( :  4الجدول  

 البنود  أوزان المخاطرة 

بالتصفية   -   %  20              تتم  الأجل  قصيرة  بمخاطر  مرتبطة  بنود 
 الذاتية)الاعتمادات المستندية(.

الأداء)خطابات   -  %  50              حسن  بمعاملات  مرتبطة  بنود 
 الضمان، تنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات (. 

العامة  -            %  100                الضمانات  للقروض)  مثيلة  بنود 
 للقروض (. 

 

 .  136: طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق ، ص    المصدر 

 ل (: ز مكونات رأس المال المصرفي ) حسب متطلبات توصيات لجنة با -

 :11يتم تحديد كفاية رأس المال وفقا لما يلي 

 تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين :  •
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الأساسي  - المال  والقانونية   :رأس  العامة  والاحتياطات  المعلنة  الاحتياطات   + المساهمين  حقوق  من  يتكون 
 .الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة+

التكميلي  - أو  المال المساند  القروض رأس  التقييم +  : حيث يشمل احتياطات غير معلنة+احتياطات إعادة 
 المساندة+أدوات رأسمالية أخرى.

 : تفرض قيود على رأس المال المساند كما تجدر الإشارة أنه  

 . من عناصر رأس المال الأساسي %  100أن لا يتعدى رأس المال المساند  -

 . من قيمتها %  55إخضاع احتياطات إعادة التقييم إلى خصم نسبة   -

ات من الأصول والالتزام  %  1.25أن يكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة    -
 . العرضية الخطرة مرجحة بأوزان 

م تركيز الاعتماد على من رأس المال الأساسي بهدف عد   %  50أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة    -
 . هذه القروض

 : ال حسب مقررات لجنة بازل كما يليوبهذا أصبح معدل كفاية رأس الم

 %  8   ≤ الأموال الخاصة                معدل كفاية رأس المال=   

 الأصول المرجحة بأوزان المخاطر                            

 . تعديلات بازل الأولى 3

أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي مجموعة من  الاقتراحات الإشرافية لتطبيق معايير  1995في أفريل  
، ويمكن تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر التي تطرأ على 12راس المال بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك

السوق الأوراق المالية لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنية ومن أمثلة على مخاطر السوق ما حدث 
، وقد تم عرض هذه المقترحات على البنوك للحصول على 13في أوروبا الشرقية في الثمانينيات من القرن الماضي 

ملاحظات البنوك و الأطراف المشاركة في السوق المالية عليها، وقد كانت الورقة الرئيسية في هذه المجموعة عبارة 
 .   1988عن ملف تخطيطي لاتفاقية بازل لكفاية رأس المال في جويلية  
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وقد وضعت اللجنة خطة للسماح للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر 
السوق، والتي قد تختلف من بنك إلى آخر، كما تم إصدار ورقة مصاحبة تبين الطريقة التي تخطط لها الجهات 

ا يتصل بأنظمة قياس المخاطرة الداخلية الإشرافية لاستخدام المقارنات بين النتائج النموذجية والأداء الفعلي فيم
 . وك كأساس لتطبيق كفاية رأس الماللدى البن

محددة  توفير ضمانات رأسمالية صريحة و يتمثل الهدف من استحداث هذا التعديل في اتفاق رأس المال في
 . تلك الناشئة عن أنشطتها التجاريةضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة  

تمثلت في الاستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية بالسماح   1995إن السمة الرئيسية لاقتراح أفريل  
للبنوك باستخدام نماذج ملكية داخلية لقياس مخاطر السوق كبديل لاستخدام إطار القياس الموحد الذي وضع 

لمناقشات والملاحظات التي وردت ، والذي كان من المقترح تطبيقه على جميع البنوك، إلا أن ا1993في أفريل  
للجنة بازل أسفرت عن خطة للسماح للبنوك بتحديد رأس المال اللازم لتغطية المخاطر السوقية من خلال نماذج 

شي مع اشتراطات رأس المال اإحصائية داخلية، ومن اجل ضمان حد أدنى من الحيطة والحذر والشفافية والتم
البنوك، اقترحت ال البنوك التي ترغب في على مستوى جميع  لجنة بعض المعايير الكمية والنوعية لتستخدم مع 

 استخدام نماذج ملكية داخلية و من بين هذه المعايير : 

 ضرورة حساب المخاطرة اليومية .   -

  %  99  ≤ استخدام معامل ثقة    -

 أن تستخدم حزمة سعرية دنيا تعادل عشرة أيام من التداول . -

 14أن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدتها على الأقل عام. -

ومن ناحية أخرى تضمنت مقترحات اللجنة طرق إحصائية نمطية لحساب رأس المال منها ما تتبعه البنوك 
التي تتعامل في عقود المشتقات على مستوى كبير، ومن هذه الطرق ما يسمى بمقياس إدارة مخاطر التعامل في 

 VAR .15عقود المشتقات  

أبقى على نفس الملاءة المصرفية كما ورد في بازل   1.5الذي تولد عنه بازل    1995 أن تعديل  م  بالرغ
 :   16إلا أن أدخل على مكونات النسبة كما يلي  1
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الشريحة   إضافة  - الإجمالي=  المال  رأس  يصبح  ولهذا  السوقية  مخاطرها  من  جزء  لمواجهة  وذلك  الثالثة  شريحة 
 .) القروض المساندة لأجل سنتين(  الاولى+الشريحة الثانية+الشريحة الثالثة

 : . إيجابيات وسلبيات الاتفاقية4

 الاتفاقية إيجابيات  أ.

المصرفي الدولي وإزالة التفاوت فيما بين قدرات البنوك على المنافسة وتحقيق نوع من دعم الإستقرار النظام    -
 العدالة. 

رغبة من البنوك في إستيفاء معيار كفاية رأس المال، فإن تطبيق المعيار يشجع على القيام بعمليات اندماج فيما   -
 بينها الذي يؤدي إلى وجود كيانات مصرفية قوية وقادرة على مواجهة المخاطر. 

اعتمد بشكل   - العرضية  البنك والالتزامات  وتوزيعها على كافة أصول  للمخاطر  أوزان  بالرغم من أن تحديد 
 %0أساسي على الاجتهاد، إلا أن هذا التحديد لأوزان المخاطر يقوم على التدرج، حيث بدأ بوزن مخاطرة  

للبنود ذات المخاطر المرتفعة   %100للبنود التي تخلو من المخاطر من المخاطر مثل النقدية، وانتهى بوزن المخاطرة  
 مع توزيع باقي الأوزان بينها بشكل منطقي. 

  سلبياتها  ب.

البنوك وعلى الرغم من أخذ مخاطر السوق في الحتم    -  سبان في التركيز على مخاطر الإئتمان التي تتعرض لها 
التعرض لمخاطر التشغيل ومخاطر السيولة التي أصبحت تشكل جانبا أساسيا من المخاطر   ولم يتم  1التعديل لبازل  

 التي تتعرض لها البنوك في الوقت الراهن. 

أعطى معيار بازل وضعا مميزا لمخاطر مديونيات حكومات وبنوك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   -
على حساب غيرها من حكومات وبنوك باقي دول العالم، حيث خصص وزن مخاطر منخفض لدول منظمة 

صادية ني من مشاكل اقتالتعاون الاقتصادي والتنمية، على رغم من أن بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة تعا
 . قد تفوق دول العالم الأخرى
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اشتداد درجة المنافسة التي تواجهها البنوك من المؤسسات غير المصرفية التي دخلت مجال العمل المصرفي مثل   -
المال مما يجعلها في موقف  التأمين وصناديق الاستثمار ولا تخضع بدورها لمتطلبات معيار كفاية رأس  شركات 

   17تنافسي أضعف من المنشآت المصرفية التي تؤدي خدمات مماثلة.

  Mc Donaugأو نسبة ملاءة   2ثانيا. الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل  

، حيث 1998لسنة    1إزاء كل التطورات عمدت اللجنة بازل مرة أخرى إلى إعادة النظر في اتفاقية بازل  
جولة جديدة من المشاورات لتطوير هذه المعايير ووضع معايير جديدة للرقابة أو ما   1997بدأت منذ عام  

في صورته المبدئية في جانفي ، ليظهر الاتفاق  1999وذلك في جوان    2اصطلح على تسميته بمعايير لجنة بازل  
 مرتكزا على ثلاثة دعائم رئيسية.   2001

 2المتطلبات الدنيا لرأس المال وفق بازل    .1

البنوك وذلك بالنسبة لكل من مخاطر  لرأس مال  الدعامة في تحديد متطلبات الحد الأدنى  تتمثل هذه 
حافظت البنوك نفسها التي تدخل في احتساب   2، اتفاقية بازل  18السوق، مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية

لكنها غيرت طريقة احتساب المقام في    %8بسط المعادلة الخاصة بالملاءة المالية، وكذلك حافظت على النسبة  
من المخاطر الإجمالية ومخاطر التشغيل   %6.6فئات من المخاطر الإئتمان وتمثل    3هذه المعادلة، إذ اقترحت  

، وبذلك تكون 19من المخاطر الإجمالية  %0.4وكذلك مخاطر السوق والتي تمثل نسبة    %1والتي تمثل نسبة  
 = Mc Donaughنسبة الملاءة المصرفية الجديدة 

 ( 3+شريحة2+شريحة1إجمالي رأس المال )شريحة   

 20( 12,5الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة+ مخاطر التشغيل +)مقياس المخاطرة السوقية×  

  عمليات المراجعة الرقابية   .2

التأكد من كفاية رأس المال لمواجهة ن قبل السلطة الإشرافية ليس فقط  يقصد بعملية المراجعة الرقابية م
وإدارة  تقييم  أساليب  أفضل  استخدام  البنوك على  تشجيع  أيضا  البنك ولكن  لها  يتعرض  التي  المخاطر  كافة 

 21المخاطر. 
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عمليات مراجعة الرقابية تهدف إلى وضع أدوات تقييم المخاطر التي تتوافق أكثر مع واقع المخاطر التي 
ات الحاصلة تتكبدها البنوك مثل المخاطر الناجمة عن عمليات الاقراض )عدم قدرة المقرض على السداد(، التغير 

 22إلى المخاطر نتيجة للعمليات التشغيلية. في أسعار السوق، أيضا

 :23وتتمحور عمليات المراجعة حول أربعة مبادئ تتعلق 

 إمتلاك البنوك أساليب تقييم الكفاية الكلية لرأس المال وفقا لحجم المخاطر.  -

 مراجعة الجهة الرقابية الدائمة لهذه الأساليب واتخاذ الاجراءات التصحيحية.  -

 إلتزام البنوك بزيادة رأس المال عن الادنى المطلوب. -

 تمنع الجهة الرقابية أي انخفاض أو تراجع في المستوى المطلوب لرأس مال البنوك.-

 . انضباط السوق 3

تعتبر الركيزة الثالثة لإتفاقية بازل الثانية وقد رأت اللجنة تشجيع إنضباط السوق من خلال تطوير مجموعة 
من متطلبات الإفصاح التي تسمح للمشاركين في السوق المصرفية بتقييم المعلومات الرئيسية الخاصة بالمخاطر 

لتغطية   المطلوب  المال  رأس  ومستوى  البنك  يواجهها  التي  عرض كاف الكلية  خلال  من  وذلك  المخاطر 
 24للمعلومات. 

 3ثالثا: اتفاقية بازل  
 3نشأة بازل    .1

بعد  فشل اتفاقية بازل الثانية من حماية النظام المصرفي من الانهيارات وإفلاس البنوك خاصة عقب الأزمة 
أزمة الرهن العقاري، قامت لجنة بازل بإعادة النظر في اتفاقيتها الثانية لتعديلها وتحسينها   2008العلمية لسنة  

أولية   الثالثة كمقترحات  باتفاقية بازل  الأخير  نهائية عقب   2009في ديسمبر  لتخرج في  ثم صدرت كصيغة 
للجنة بازل بعد توسيعها وذلك في مقر  27اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثلين للأعضاء  

وبعد المصادقة عليها من زعماء   2010ديسمبر   12اللجنة بنك التسويات  الدولية بمدينة بازل السويسرية في 
 25مة الكورية الجنوبية.ص ن في اجتماعهم في سييؤل العامجموعة العشري

 .  أسباب الأزمة المالية 2



 3، 2، 1المحور الخامس: مقررات لجنة بازل 
 

 58 

  :26يمكن إيجاز أهم أسباب الأزمة المالية المعاصرة في النقاط التالية 

الملائمة   • الأموال  تتوفر نقص رؤوس  العالم لا  دول  البنوك في مختلف  أن  العالمية  المالية  الأزمة  كشفت 
المستوى الكافي من الأموال لتغطية المخاطر التي يكتنفها العمل المصرفي والمقصود بها من الشريحة الأولى 

 حجم المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها البنوك. التي تعتبر صغيرة جدا مقارنة مع  بالتحديد  

عدم كفاية شفافية السوق بينت الأزمة أن هناك نقصا في شفافية السوق نتيجة عدم كفاية مستوى  •
 الإفصاح المصرفي مما عقد من عملية تقييم الأموال الخاصة ومقارنتها من بنك إلى آخر. 

إهمال بعض أنواع المخاطر رغم أن اتفاقية بازل الثانية قد جاءت بمفهوم موسع للمخاطر المصرفية، إلا  •
أن هناك العديد من المخاطر أهملتها وساهمت بشكل كبير في إحداث الأزمة، ومنها المخاطر الكبرى 

للتطور الكبير الذي المتعلقة بالعمليات على المشتقات والتي شكلت نسبة هامة من نشاط البنوك نظرا 
 عرفته السوق المالية في السنوات الأخيرة . 

نقص سيولة البنوك لقد كان من نتائج تسابق البنوك في الدول المتقدمة لتوظيف أموالها من أجل تعظيم  •
سلبيا عليها إذ   أرباحها واستغلال فترة رواج السوق هو إهمالها لقضية السيولة وهو ما كان له انعكاسا 

لم تتمكن من الايفاء بطلبات عملائها بمجرد ظهور بوادر الأزمة والتي نتج عنها تهافت المودعين على 
 سحب أموالهم.

المبالغة في عمليات التوريق المعقدة حيث عمدت الكثير من البنوك إلى تخفيض متطلبات رأس المال من  •
خلال التوريق وإعادة التوريق للأصول ونقلها من داخل الميزانية إلى خارجها، مظهرة بذلك معدل كفاية 

ون ضعيفة السيولة إلى سندات رأس المال أعلى من الواقع، علما أن التوريق هو عملية تتضمن تحويل دي
 تداولها في السوق. يتم  

الإفراط في المديونية لجأت البنوك إلى بناء مديونية مفرطة داخل وخارج الميزانية وهذا من أجل التعظيم  •
 ال. من أثر الرفع المالي وزيادة مردوديتها وقد ترافق ذلك مع تآكل تدريجي لمستوى ونوعية قاعدة رأس الم

 .محاور اتفاقية بازل الثالثة 3
 :27تتكون اتفاقية بازل الثالثة من خمسة محاور 
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ينص المحور الأول لمشروع الاتفاقية الجديدة على تحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميل البنوك وتجعل  -  
مقتصرا على رأس المال المكتتب به والأرباح غير الموزعة من جهة  – Tier 1 –مفهوم رأس المال الأساسي  

مضافا إليها أدوات رأس المال الغير المشروطة بعوائد وغير المقيّدة بتاريخ استحقاق، أي الأدوات القادرة على 
 استيعاب الخسائر فور حدوثها.

فقد يقتصر بدوره على أدوات رأس المال المقيدة لخمس سنوات على  - Tier 2 – أما رأس المال المساند   -
كل ما   3الأقل والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع، أو قبل أية مطلوبات للغير على المصرف وأسقطت بازل

 عدا ذلك من مكونات رأس المال التي كانت مقبولة عملا بالاتفاقات السابقة. 

تشدد مقترحات لجنة بازل في المحور الثاني على تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة والناشئة عن العمليات  - 
 الدين وعمليات الريبو من خلال فرض متطلبات رأس مال إضافية للمخاطر المذكورة  في المشتقات وتمويل سندات

 وكذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية على ضوء تقلبات أسعارها في السوق. 

وهي تهدف  – Leverage Ratio– تُدخل لجنة بازل في المحور الثالث نسبة جديدة هي نسبة الرفع المالي- 
لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي، وهي نسبة بسيطةكما أن المخاطر التي لا تستند إلى 
نسبة الرفع المالي تستكمل متطلبات رأس المال على أساس المخاطر، و تقدم ضمانات إضافية في وجه نماذج 

 ات المخاطر الأساسية. المخاطر ومعايير الخطأ، وتعمل كمعيار إضافي موثوق لمتطلب

يهدف المحور الرابع إلى الحلول دون إتباع البنوك سياسات إقراض مواكبة أكثر مما يجب فتزيد التمويل المفرط   - 
للأنشطة الاقتصادية في مرحلة النمو والازدهار وتمتنع أيام الركود عن الإقراض فتعمق الركود الاقتصادي وتطيل 

 مداه الزمن. 

يعود المحور الخامس لمسألة السيولة، والتي تبين أثناء الأزمة العالمية الأخيرة مدى أهميتها لعمل النظام المالي   -
والأسواق بكاملها، ومن الواضح أن لجنة بازل ترغب في بلورة معيار عالمي للسيولة، وتقترح اعتماد نسبتين الأولى 

والتي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بأصول ذات درجة سيولة عالية لتغطية    LCRهي نسبة تغطية السيولة  
فهو لقياس السيولة المتوسطة والطويلة الأمد،   NSFRيوما أما النسبة الثانية  30التدفق النقدي لديها حتى  

 .والهدف منها أن يتوفر للبنوك مصادر تمويل مستقرة لأنشطتها
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 تمهيد: 

سنتناول في هذا المحور ماهية الازمات، من حيث المفهوم، خصائصها، أنواعها، كما سنتطرق إلى مختلف 
، وما 2008الازمات المالية التي عرفها الاقتصاد العالمي بالإشارة إلى أزمة المالية العالمية )أزمة الرهن العقاري(  

 للازمات المالية.   نجم عنها من اثار، وفي الأخير تطرقنا إلى الأسباب العامة 

 أولا. ماهية الازمات المالية العالمية 

 .تعريف الازمة المالية: 1

لمصطلح الأزمة المالية، هو أنها   لا يوجد تعريف أو مفهوم محدد للأزمة المالية، لكن من المفاهيم المبسطة
في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى   اضطراب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار

إنها انهيار النظام المالي برمته مصحوبا بفشل عدد كبير من المؤسسات المالية وغير المالية مع  .القطاعات الأخرى
انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، "فالأزمة المالية هي    .حاد في النشاط الاقتصادي  انكماش

 1.مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد  أو في سوق العقارات، أو

كما تعرف الأزمة المالية على أنها أزمة تمس أسواق المال وأسواق الائتمـان فـي بـلاد معينة، وقد تنتشر  
وإذا كانت الأزمة المالية لا تتعلق في بداية الأمر إلا بالأسواق المالية، فإن  .لتتحول إلى أزمة إقليمية أو أزمة عالمية

تفاقمها يؤدي إلى آثار ضارة بالاقتصاد الحقيقي: تـضييق الائتمـان وبالتـالي انخفاض الاستثمار، مما يجر إلى أزمة 
 2. اقتصادية، بل حتى إلى ركود اقتصادي

الدول، و   كما يمكن تعريف الأزمة المالية على أنها التدهور في الأسواق المالية لدولة ما أو مجموعة من
هذا ما بينه تعريف الاقتصادي البدوي عبد الحفيظ في عة من المتغيرات المالية، و لمجمو التذبذب الكلي أو الجزئي 

تعريفه للأزمة المالية كما يلي: "التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو مجموعة من الدول، و التي من أبرز 
فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئيسية، والذي ينعكس سلبا في تدهور كبير في قيمة العملة   سماتها

ل و سلبية في قطاع الإنتاج والعمالة، وما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخو  أثار وأسعار الأسهم، مما ينجم عنه  
ليمتد بعد ذلك إلى الانهيار المفاجئ للمؤسسات المالية نتيجة محاولة ،  3يما بين الأسواق المالية الدولية الثروات ف

المستثمرين والمضاربين والمقرضين والمودعين تصفية أصولهم بسبب تغير التوقعات المتفائلة في الأسواق إلى حالة 
 4تشاؤم. 
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إن حدوث الأزمات المالية غالبا ما تصاحبها العديد من الظواهر التالية: تغيرات حجم الائتمان وأسعار 
الوساطة المالية، تزايد التمويل الخارجي للاقتصاد، مشاكل كبيرة  5مختلف الأصول، اضطرابات كبيرة في عمليات 

لـ: الشركات، الأسر، الوسطاء، والحكومات(، التوسع في الدعم والانفاق الحكومي...إلخ. )في الميزانية العمومية  
 وبالتالي فالأزمات المالية عادة ما تكون في شكل أحداث متتالية يكون من الصعب قياسها بواسطة مؤشر واحد.

 :.خصائص الأزمات المالية العالمية2

 :   6تتسم الأزمات بمجموعة من الخصائص سنحاول ذكرها في ما يلي  

 . الجميع   ابها لاهتمام، واستقطحدوثها بشكل عنيف ومفاجئ  - 

 ابها. وأسب  لها عوام  فيبك، والتداخل االتعقيد، والتش   -   

  ا.عنه  افيةالك  المعلوماتنقص     -

  .المتسارعة  الأحداث  لمجابهة   المطروحة البدائل  في  من الشك   اليةع   ات درج  إلى  يؤدي   المتواصل  اعدهاتص   -

 .   هاوتداعيت الأزمة  آثار من   الخوفلة من  ادة حاسي  - 

 ثانيا. أنواع الأزمات المالية: 

 هناك عديدة أنواع من الازمات ونستطيع هنا إعطاء ملخص عن كل نوع من هذه الأنواع على النحو التالي:
الازمات المصرفية: تظهر الازمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب  -

الودائع، فيما أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات 
تخطت تلك النسبة، السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما  

ذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إلى بنوك ا يسمى بأزمة سيولة لدى البنك. وإوبالتالي يحدث م 
أخرى، فتسمى في تلك الحالة أزمة مصرفية، وعندما يحدث العكس، أي تتوافر الودائع لدى البنوك 

ات السحب تحدث أزمة في وترفض تلك البنوك منح القروض خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلب
 7الإقراض، وهو ما يسمى بأزمة الائتمان. 

أزمة العملة: تحدث عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على العملة إلى تخفيض قيمتها، فعند اتخاذ  -
السلطات النقدية لبلد ما قرار تعويم عملتها بهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، يؤدي هذا 
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الأسواق النقدية؛ مما يتسبب في تخفيض قيمتها، وهو ما حدث في    فيإلى زيادة المضاربة على العملة  
الباهت"، وقد كان هذا الإجراء السبب "عند قيام الحكومة التايلاندية بتخفيض قيمة عملتها  ا  ند تايلا

 8. 1997في حدوث الأزمة المالية الآسيوية لعام   
، حيث تتكون ما يعرف اقتصاديا بظاهرة الفقاعةأزمة أسواق المال: تنشأ الأزمات في أسواق المال نتيجة   -

ويحدث   ، على نحو ارتفاع غير مبرر،لأصول بشكل يتجاوز قيمته العادلةهذه الأخيرة عندما يرتفع سعر ا
هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس من - كالأسهم مثلا-هذا عادة لما تكون الغاية من شراء الأصل

ا يكون مسألة وقت فقط ، ولمأجل الاستثمار لتوليد الدخل، وهنا يصبح انهيار أسعار هذه الأصول  
، ومن ثم تبدأ حالات الذعر في الظهور  الهبوطهناك اتجاه قوي لبيع تلك الأصول تبدأ أسعارها في

 .9 نفس القطاع أو قطاعات أخرىفتنهار الأسعار ويمتد هذا الأثر نحو أسعار الأصول الأخرى في
تنتج عن تدفقات رؤوس الأموال بين   تيديون داخلية وال  أزمة الديون: تنقسم الديون بشكل عام إلى -

تؤدي   تيال  الجارية التعاقدية    التزامات مبلغ    ن تع  تي الو   ( دولية)والبنوك وديون خارجية    والمؤسسات  الأفراد
 بالفوائد به، ويشمل حتمية تسديد أصل الديون مر فوقا    المقيمين   ير اه غتجتسديدات مقيمي بلد ما    إلى 

عندما   الخارجيةأزمة الديون    تحدثو   الأصل،ا، أو دفع الفوائد مع أو بدون تسديد مبلغ  نهأو من دو 
أقساط، سواء أكانت هذا الدين من فوائد و  الخارجية  اديونهالدولة نفسها عاجزة عن خدمة أعباء  تجد

 .10يا تجار ا أو سميدينا ر   الخارجي
 ثالثا. حالات لازمات عالمية: 

تعد أشهر الأزمات المالية، إذ هبطت أسعار الأسهم في سوق المال   والتي  :)الكساد العظيم(  1929زمة  .أ1
ثم توالت الانهيارات في أسواق المال على نحو ما   13الأمريكية التي شهدها الاقتصاد العالمي وأقواها أثرا بنسبة  

المعاملات لبث أن امتدت أثاره بشراسة على الجانب الحقيقي للاقتصاد الأمريكي وما تبعه من انهيار في حركة  
 الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي.

اختفت ملايين الدولارات من   1987في التاسع عشر من أكتوبر عام    )الاثنين الأسود(:  1987أزمة    .2
أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية، وإلى الان لم عرف السبب الحقيقي وراء ما حدث، وسمي اليوم لاحقا 
ب "الاثنين الأسود"، وفسر بعض المحللين أن ما جرى كان نتيجة خلافات حول السياسات النقدية أو مخاوف 

 من التضخم.
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" بين يوم وليلة تحولت "معجزة الاقتصاد الاسيوي:  1997الأزمة المالية العالمية في أسواق شرق آسيا عام  .  3
أصابع الاتهام حينها إلى الولايات المتحد التي خفضت   وقد أشارت   ، 1997إلى كارثة اقتصادية في يوليو من عام  

عندما  الأزمة  تضخمت  الازمة،  بتلك  تسبب  مما  للمستثمرين  جاذبية  أكثر  أمريكا  لتبدو  الفائدة  مستويات 
  11وماليزيا مهددة بأزمة غير مسبوقة.  اتدحرجت ككرة الثلج إلى تايلاند والفلبين وهونغ كوغ وإندونيسي

أو ما تعرف بأزمة الرهن العقاري   2008مما لا شك فيه أن الأزمة المالية العالمية لسنة    : أزمة الرهن العقاري  .4
. حيث تعود شراراتها الأولى إلى سوق الإقراض 20هي أكبر وأعنف أزمة عرفها النظام المالي العالمي خلال القرن  

" الذي منح قروض لشراء السكنات دون النظر في الملاءة المالية للمقترضين. ومع توسع Sub-primeالأمريكي"
البنوك والمؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري دون أخذ الضمانات اللازمة، أدى ذلك إلى التأثير سلبا 

لتزاماتهم المالية اتجاهها، على قدراتها المالية خاصة مع عجز المقترضين من ذوي الدخول المنخفضة على سداد ا
الحالة تدهور   البنوك بسبب مشاكل وقد صاحب هذه  العديد من  تعثر  في أسعار الأسهم وهو ما أدى إلى 

الائتمان العقاري مما أدى إلى التوجه نحو التخلي عن الأسهم بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى حدوث أزمة في 
 12أسواق المال الأمريكية.

 في الجدول الموالي:  2008ويمكن تلخيص أهم أحداث الأزمة المالية العالمية لسنة  

 2008: كرونولوجيا الأزمة المالية العالمية  5جدول    

 الحدث  التاريخ 
 

 2007فيفري  
عدم قدرة العديد من المدينين على سداد قروضهم العقارية، مع غياب الضمانات على 

 تلك القروض وهو ما أدى إلى إفلاس العديد من المؤسسات المالية.
من أفريل إلى 

 2007جويلية  
 

ظهور بوادر الأزمة المالية وتفاقمها، مع غياب الآليات الضرورية لمواجهتها والحد من 
 انتشارها. 

 
 2007أوت 

اتساع مخاطر الأزمة المالية وحدوث هزات عنيفة في الأسواق المالية وبداية تدخل البنوك 
 المركزية لدعم السيولة في الأسواق.

من أكتوبر إلى 
ديسمبر 
2007 

 
زيادة حدة الأزمة المالية وحدوث انخفاض حاد في أسهم العديد من البنوك والمؤسسات 

 المالية.
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 2008جانفي 

 02قام البنك المركزي الأمريكي بتخفيضات متتالية لمعدلات الفائدة، حيث وصلت إلى  
 في شهر أفريل.   %

 
 2008سبتمبر  

 bank of"إفلاس العديد من البنوك والمؤسسات المالية العريقة في الو. م.أ، مثل: 

America" ،"Lehman Brothers " 
 

 2008أكتوبر 
 مؤسسات مصرفية.  08قامت الحكومة البريطانية بإعادة هيكلة  

 اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على ضخ المزيد من الأموال إلى المؤسسات المصرفية المتعثرة. 
 ، بحث متوفر على الرابط:2008المصدر: يوسف أبو فارة، قراءة في الأزمة المالية العالمية  

-content/uploads/2009/11/9-http://iefpedia.com/arab/wp

-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9

-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf%   

إن الشـيء الجدير بالملاحظة من خلال الجدول السـابق هو أن الأحداث جاءت بصـورة متسـارعة وعنيفة 
ــارها لباقي  ــة بعد انتشـــــــــــ وهو ما صـــــــــــــعب من عمل الحكومات والهيئات المالية في مواجهة الأزمة المالية، خاصـــــــــــ

بد مختلف الأنظمة المالية والحكومات المؤســســات والأســواق المالية العالمية في ظل ترابط النظام المالي العالمي. لتتك
 خسائر كبيرة لم تكن متوقعة بفقدانها الكثير من البنوك والمؤسسات الكبيرة.

ــنة هذا و  - ــببات الأزمة المالية العالمية لســــــ تذهب الكثير من الآراء إلى أن عملية التوريق من أهم مســــــ
ــات المالية في أمريكا كانت  2008 . فعمليات توريق الديون الكبيرة التي قامت بها البنوك والمؤســــســ

ــات في  ــد من التلاعبـ ــديـ العـ ــدوث  ــا أدى إلى حـ ــا، ممـ ــا دون فرض قيود عليهـ ــالغ فيهـ ــام مبـ بأحجـ
   :13ضمانات التوريق والتي اتخذت العديد من الصور نذكر من بينها

 توريق القروض الرديئة. -
 توريق القروض دون التدقيق في ملاءة المقترضين. -
 توريق القروض المسممة. -

إن غياب الرقابة وتســـهيل إجراءات التوريق أدى إلى انحراف الأهداف المبتغاة من ورائه، حيث أصـــبحت 
ــاربة وتحقيق الأرباح وهو ما أدى إلى زيادة حجمه بشــــكل كبير في تلك الفترة،  عمليات التوريق تهدف إلى المضــ

 كما يوضحه الشكل الموالي:

 

 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
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 2008: حجم التوريق أثناء الأزمة المالية العالمية  1شكل  

 
 ، على الرابط:  2025/ 05/ 20المصدر: الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، تاريخ الاطلاع: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_5733  

يتضـح جليا من خلال الشـكل السـابق كيف زاد إصـدار الأوراق المالية المورقة في الأسـواق المالية الأوروبية 
  2000ما يقارب   2006، حيث وصــــــل إجمالي الأوراق المصــــــدرة ســــــنة  2008-2003والأمريكية خلال الفترة  
مليار دولار في أوروبا، وهو ما يعطي صــــــــــورة واضــــــــــحة عن المبالغة في عمليات  2500مليار دولار في أمريكا و

 .2008التوريق في تلك الفترة والتي أدت إلى حدوث الأزمة المالية العالمية لسنة 

كمــا نجم عن الأزمــة المــاليــة العــالميــة مجموعــة من الاثار والانعكــاســــــــــــــــات التي شملــت الميــادين والمجــالات 
إلى التركيب البنيوي للأزمة المالية العالمية وتشـــــــــريحها بصـــــــــورة مبســـــــــطة، والقطاعات المختلفة، ومن خلال النظر  

 :14يمكن عرض أهم اثار الناجمة عنها فيما يأتي

 توجه المؤسسات والافراد نحو الادخار والتراجع في عمليات الاستهلاك والاستثمار. -
 التراجع في الاستثمار والأنشطة الاقتصادية. -
 تراجع النمو بصورة جوهرية على مستوى العالم. -
 حروب العملات. -
 تزايد عمليات الاتجار بالبشر. -
 تراجع جوهري في أسواق الأسهم. -
 ركود اقتصادي وشبح كساد عظيم. -
 امتداد تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصاد الحقيقي ) أثر الثروة(. -

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_5733
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 تأثيرات واسعة للأزمة وإشهار الإفلاس لأعداد ضخمة من الشركات في العالم. -
 إلحاق الضرر بالأفراد ضمن الطبقات الاجتماعية المختلفة. -
 انتشار الهلع والذعر المالي. -
 تأثيرات كبير في الاقتصاد الامريمي وتعاظم ديون الولايات المتحدة الامريكية. -
 قرارات بوقف عمليات الإقراض. -
 زيادة كثير معدلات البطالة في كثير من دول العالم.   -

 :   الأسباب العامة للازمات المالية   رابعا.

، وهو أن هناك سبباً واحداً وراءها جميعا وهـو "وجـود زمات جميعها، يلحظ أمراً مهماً إن المتابع لهذه الأ
، أي منح دة لمنح قروض مالية لأشخاص أو مؤسسات أو دول دون ضمانات مناسبةمؤسسات مالية مستع

مل تحقيق أرباح أكبر من تلك التي تتحقق من أ  ىقـروض تكون احتمالات سدادها محفوفة بالمخاطر وذلك عل 
لم يكونوا   القائمين على تلك المؤسسات كانوا مغامرين فاسدين و  وقد تبين أن .  أقلقروض لها مخاطر  جـراء مـنح  

 .15مستعدين لاستثمار القروض في الطريق السليم

لا يمكن إرجاع الأزمات المالية إلى سبب واحد أو سببين، فهناك جملة من الأسباب تتظافر في آن كما  
 : واحد لإحداث أزمة مالية يمكن تلخيص أهمها فيما يلي

عدم استقرار الاقتصاد الكلي: حيث أن أحد أهم مصادر الأزمات الخارجية هو التقلبات في شروط  -
التبادل التجاري، فعندما تنخفض شروط التجارة يصعب على عملاء البنوك المشتغلين بنشاطات ذات 

 أسعار الفائدة العلاقة بالتصدير والاستيراد الوفاء بالتزاماتهم خصوصا خدمة الديون، وتعتبر التقلبات في 
أسعار  الكبيرة في  فالتغيرات  النامية،  الدول  المالية في  المسببة للأزمات  الخارجية  المصادر  العالمية أحد 
الفائدة عالميا لا تؤثر فقط على تكلفة الاقتراض بل الأهم من ذلك أنها تؤثر على تدفقات الاستثمار 

جاذبيتها ودرجة  النامية  الدول  إلى  المباشر  الحقيقية الأجنبي  الصرف  أسعار  التقلبات في  تعتبر  ، كما 
المصدر الثالث من مصادر الاضطرابات على مستوى الاقتصاد الكلي والتي كانت سببا مباشرا أو غير 

 16مباشر في حدوث العديد من الأزمات المالية. 
التزامات  - السياسية حول  الشكوك  تصاعد  إلى  يؤدي  ما  وهو  الحكوميتين:  والرقابة  الإشراف  ضعف 

 الحكومة وقدرتها على القيام بالإصلاحات المناسبة لمواجهة الأزمة. 
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انعدام   - تزامن ذلك مع  إذا  الملائمة: خاصة  الكلية  النقدية والمالية  السياسات  تطبيق  وجود خلل في 
لتي تكون المبعث الأولي الشفافية وانتشار الفساد والتلاعب في البيانات والقوائم المالية في المؤسسات ا

 .للاضطراب
اضطرابات القطاع المالي: حيث أنه عادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في   -

النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط وسريع في الإقراض 
العملة مؤديا إلى حدوث دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين، وعندها يحدث انخفاض في قيمة  

موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج، وخلاصة ذلك أن التحرير المالي يعد من أهم أسباب نشوء  
 .اليةالأزمات الم

عدم تماثل المعلومات: وهو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الأزمات المالية المصرفية بحيث أن  -
أحد الأطراف من المتعاملين في الشؤون المالية والمصرفية تكون لديه معلومات أكثر من الآخرين، وبالتالي 

 .ذ قرارات خاطئةعدم قدرة الطرف الآخر على تقدير المخاطر وبالتالي اتخا
تعاني معظم الدول التي تعرضت لأزمات مالية من الضعف   ضعف النظام المحاسبي والرقابي والتنظيمي: -

يتعلق  فيما  المعلومات خصوصا  المتبعة ودرجة الإفصاح عن  المحاسبية  النظام المحاسبي والإجراءات  في 
بالديون المعدومة ونسبتها في محفظة المصرف الائتمانية، كما تعاني من ضعف النظام القانوني المساند 

دم الالتزام بالقانون الخاص بالحد الأقصى للقروض المقدمة لمقترض واحد ونسبتها للعمليات المصرفية وع 
 . المصرفمن رأسمال  

انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي: مثل الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس   -
والاحتكار والمعلومات الوهمية، وهذا الفساد يؤدي إلى الظلم وبالتالي يقود المظلومين إلى التذمر عندما 

الاجتما  لا الثورات  وحدوث  المدينين  تذمر  وبالتالي  تحمله  ديونهم  يستطيعون  سداد  عدم  عند  عية 
 . وقروضهم

 اء الازمات يث أن ملاك المصارف والإدارات العليا فيها لا يتأثرون ماليا من جر : حتشوه نظام الحوافزّ     -
اء هموا في حدوثها، فلا يتم مثلا إنهاء خدماتهم أو تحميلهم الخسائر التي حدثت من جر المالية التي سا

وكولومبيا   الازمة في كوريا  مثلا  حدث  مقدرته، كما  عن  زائدة  مخاطر  المصرف  تحمل  عند  خصوصا 
 اتالإدار والأرجنتين وسنغافورة وهونج كونج، ومن ناحية أخرى فقد دلت التجارب العالمية أيضا على أن  

العليا في المصارف وقلة خبرتها كانت من بين أهم الأسباب الأساسية للأزمات المصرفية وأن عملية 
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تعديل هيكل المصرف وتدوير المناصب الإدارية لم تنجح في تفادي حدوث الأزمات أو الحد من آثارها 
في الإدارة وطريقة     يلأن نفس الفريق الإداري ظل في مواقع اتخاذٕ  القرارات، بحيث لم يحدث تغير حقيق

 17دارتها لمخاطر الائتمان. تقييمها وا
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 تمهيد: 

البنكي ومفهومه، خصائصه وأهميته، كما نتطرق إلى  سنتطرق في هذا المحور إلى مراحل تطور التسويق 
 المزيج التسويقي للخدمات البنكية.

 أولا. ماهية التسويق البنكي 

 .مراحل تطور التسويق البنكي1

 لقد مر التسويق المصرفي بخمس مراحل تتمثل:

المرحلة الأولى: في هذه المرحلة إتصف التسويق المصرفي ببعده البيعـي، ففـي بدايـة الخمسـينات من القرن  -
المالية  الحاجـات  وكانـت  بـائعين  سـوق  بأنهـا  إتصـفت  السوق  في  أعمالها  المصارف  مارست  الماضي 

، كما كانت معنية أساسـا ببيـع وترويج تنتجه وتوفره المصارف من الخدماتوالإئتمانية لا تزيد عن ما  
ما تنتجه من الخدمات التي كان عـلى العمـلاء قبولهـا ، ولهـذا لم تكـن المصـارف بحاجـة إلى التسويق بالمعنى 
الحديث، وبعد ذلك وبالتحديد في نهاية الخمسـينات إزدادت حـدة المنافسـة بـين المصارف على حسابات 

تحذوا حذو المؤسسـات الصـناعية إسـتخدام مختلـف أساليب الترويج كالإعلان   التوفير والإدخار وبدأت 
 وغيره . 

المرحلة الثانية : كان التسويق المصرفي في هذه المرحلة معنيا بتـوفير الجـو الملائـم للعمـلاء ،حيث أدركت    -
للتعامـل مـع المصرف، ولهذا فقد أخذ  ولـيس مجـرد جـذبهم  بـالعملاء  المصرفية أهمية الإحتفاظ  الإدارة 

وبـدأ التركيز عليه بإعتباره المحور الـرئيسي  التسويق المصرفي بعدا جديدا إعتمد على الإهـتمام بالعميـل ، 
للنشـاط المصرفي ، وكـان مـن أبـرز معـالم هـذه المرحلـة التوجه نحو إسقاط كل الحواجز المادية والمعنويـة بـين 
العمـلاء والمـوظفين ورفعـت شـعارات كان أهمها " العميل دائما على حق " وإستهدفت جهود الإدارة 

ـاد الجـو الملائـم الذي يعـد مجـالا هامـا مـن مجـالات المنافسـة بـين المصـارف آنـذاك، كـذلك المصرفيـة إيج
إهتمـت إدارة لمصارف في هذه المرحلة بالتصميم الداخلي والخارجي للمصارف وذلك لجذب العمـلاء 

يق المصرفي بصـفة وتـوفير الجـو المناسب لهم ، ولم يمض إلا وقت قصير حتى أصبح هذا البعد في التسو 
تكـاد تكـون عامة بين جميع المصارف وبالتالي فقدت هذه الميزة أهميتها كميزة تنافسية ، ولم يعد لهـا أي 
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إعتبـار كأحد المعايير الرئيسية في إختيار العميل للمصرف الذي يتعامل معه ، كما إعتمدت المصارف 
 في هذه المرحلة بتكوين العمال وإدخال الحيوية بينهم.

المرحلة الثالثة : إرتكـز مفهـوم التسـويق المصرفي في هـذه المرحلـة عـلى تطـوير وإبتكـار الخـدمات المصرفية  -
الجديدة فبعد أن سادت العمليات المصرفيـة درجـة مـن النمطيـة أدركـت بعـض المصـارف الحاجة إلى تمييز  

ايـة السـتينات إسـتجابت المصارف عديدة لهذا نفسها وخدماتها بالمقارنة مع المصـارف المنافسـة ففـي نه 
التوجه وذلك للتطور في الحاجـات الماليـة للعمـلاء ، وفي هـذه المرحلـة ظهـرت خدمات كثيرة كبطاقات 

  الإئتمان 
المرحلة الرابعة : سادت هذه المرحلة في فترة السبعينات وفيها إعتمد التسويق المصرفي على محاولة البحث  -

عن مكانة متميزة للمصرف في السوق ، وظهرت الحاجة الملحة إلى الميزة التنافسية وإسـتجابة لذلك 
جيه الجهود إلى كافة قطاعات إتجهت مصارف كثيرة إلى إعادة التفكير في فلسفتها السوقية ، فبدلا من تو 

السـوق بـدأ توجـه الجديـد في التسـويق المصرفي يعتمـد عـلى تجزئـة السـوق إلى قطاعـات وإختيار القطاع 
 . السوقي الذي يمكن للمصرف أنه يخدمه بكفاية

عـلى  - يعتمـد  ومتكامـل  متخصـص  المصرفي كنشاط  التسويق  ظهر  المرحلة  هذه  في   : الخامسة  المرحلة 
التحليل والتخطيط والرقابة ، فقد أيقنـت إدارة المصرف بـأن الأداء المصرفي الفعـال يجـب أن يخضـع لقدر 

مـا يمكـن أن يساعدها من التخطيط العلمي الواعي ، وأخذت هذه الإدارات تضع لنفسها مـن الأهـداف  
 1على توجيه مواردها في الإتجاه الصحيح. 

 .مفهوم التسويق البنكي 2

 أ. تعريف التسويق البنكي 

يعرف التسويق المصرفي يعن ذلك الجزء من النشاط الإداري للبنك الذي يطلع بتوجيه تدفق الخدمات، 
والمنتجات المصرفية لإشباع رغبات مجموعة معينة من العملاء بما يحقق تعظيم ربحية البنك وتوسعه واستمراره في 

 2السوق المالية. 
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أحد أهم الأنشطة الرئيسية في المصرف، وذلك لكونه يوفر قاعدة من المعلومات كما يعرف على أنه  
الأخرى خططها   يها الوحدات الإداريةالأساسية التي تركز عليها النشاطات الأخرى في المصرف، والتي تبن عل

 3وقراراتها.

 ب. خصائص التسويق البنكي

 :4يمكن تلخيص خصائص التسويق البنكي فيما يلي

العوامل أي عدم وجود حماية للمنتجات  الأهمية الأساسية للتوزيع: تنبع هذه الأهمية من عدة أسباب منه
والتقليل من شأنها مما يستدعي البحث عن القيمة المضافة على مستوى الشبكة. ونظراً لانخفاض مستوى ثقافة 
العملاء، يضطر البنك إلى المخاطرة في إطلاق منتجات جديدة. وفي الوقت نفسه، يجب على البنك أن يؤمن 

 .ات دائمة مع عملائه )الائتمان، الادخار، البيئة المتغيرة، الخ(نفسه في السوق حيث يتمتع بعلاق

للمنتجات  - المستدام  التمايز  تحقيق  الصعب  من  يجعل  للابتكارات  الاختراع  براءات  تسجيل  استحالة  إن 
 .والخدمات

ضرورة دمج مفهوم المخاطرة في قلب سياسة التسويق. يجب دمج إدارة البنوك في كافة إجراءات التسويق لأنها  -
 .تشكل عنصرا أساسيا في خلق القيمة

ضرورة تلبية توقعات العملاء المتنوعين للغاية حيث يجب على البنوك أن تكون مهتمة بجميع العملاء الحاليين  -
 .في جميع الفئات

التطور نحو نهج عالمي تجاه العملاء خلال وجودها، ويحتاج البنك إلى فهم أفضل لتوقعات عملائه، بدءًا من  -
 فهم مشاكلهم وتوقعاتهم. 

 . ج. أهمية تسويق الخدمة البنكية

بدأت المؤسسات المالية بالاهتمام بوظيفة تسويق السلع والخدمات المالية وذلك خلال فترة الثمانينيات،  
نتيجة لدخول العدبد من الوحدات المصرفية الجديدة إلى السوق المالي المصرفي، مما أدى إلى زيادة حدة المنافسة، 

يادة الكثافة المصرفية، وتحول السوق المصرفي من وتنوع أساليب التسويق وتقديم السلع والخدمات المصرفية، وز 
سوق البائعين الى سوق المشترين. وتحولت المؤسسات المالية من تطبيق المفهوم الخدمي في تسويق السلع والخدمات 
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المالية )الذي يعن إنتاج مجموعة السلع والخدمات والإعلان عنها بالنسبة للمستهلك، وينتظر البنك أن يحضر 
العميل لاستخدام أو طلب هذه السلع والخدمات(، إلى استخدام المدخل التسويقي وذلك باستخدام مفهوم 

افة الى تطبيق المفهوم الحديث للتسويق الذي رجال البيع والاتصال المباشر وغير المباشر بالمستهلك الأخير، بالإض
 5يتفق مع روح ومفهوم التسويق المصرفي. 

 ثانيا. المزيج التسويقي للخدمات البنكية 

يعد مزيج التسويق عنصراً أساسيًا في استراتيجية التسويق ويتعلق بكيفية تقديم المؤسسة لعرضها إلى السوق 
 6المستهدف من أجل تلبية الطلب. 

 .الخدمات البنكية '' المنتج '': 1

يعتبر المنتج عنصرا كبير الأهمية من عناصر المزيج التسويقي وإستراتيجيه تتمثـل في تطـوير المنتجات السابقة 
وخلق منتجات جديدة ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القرارات الأساسـية المرتبطـة بالخصائص الجوهرية أو الأصلية 

 .فية التي سيعرضها المصرف لعملائهللمنتج أو الخدمة المصر 

يطلبه  عـلى ما  بـالإعتماد  به وإنمـا  القيام  ما يستطيع المصرف  يتم إعداده بحسب  المنتج المصرفي لا  إن 
 العملاء لأن مواصفات المنتج المصرفي ليست فقـط ماديـة تقنيـة وإنمـا بسـيكولوجية أيضـا، وتتحدد الإستراتيجيات 

بيع ما ينتجه من خدمات بنـوع وخصـائص كل منها ومدى تعددها وتنوعها التي يتبناها المصرف في تسويق و 
ونوعية العملاء الذين يتعامل معهم هذا المصرف، إذ أن هذا الأخير يتعامل بأكثر من خدمة واحدة وبالتالي 

والمصارف تواجه عقبات ناشئة   .يكون لديه ما يسمى بالمزيج الخدمي، وهو كافـة الخـدمات التي ينتجها المصرف
ة ومحاولة كل مصرف في الحصول عـلى حصة نسبية أو إقتطاع أكبر حصة ممكنة من التعامل عن المنافسة الشديد 

في السوق، وقد أدى هذا إلى حرص كل مصرف على تطوير خدماته ومنتجاته المقدمة للسوق، بحيث لا سبيل 
وبشكل مستمر. للوصول إلى ذلك بـدون قيـام المصرف بتطوير خدماته المصرفية المقدمة وإضافة الجديد إليها  

 7وهو ما يجعلنا نعرض كيفية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية.

 . تسعي الخدمات البنكية. 2
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ية المصرف من جهة، السعر هو ثاني أهم عناصر سياسات التسويق المصرفي لما له من أثر مباشر على ربح
من جهة أخرى، حيث يعتبر السعر أحد أهم الأدوات التي يمكن استخدامها لاستقطاب العملاء   لاء وسلوك العم

الجدد والمحافظة على العملاء الحاليين، كما يعتبر مؤشر عن جودة الخدمة، ويعرف على أنه: "وسيلة للتبادل تقدم 
ويتم التعبير عنها عموما بوحدة   من طرف مشتري السلع )الخدمات( التي يجري تسويقها من قبل البائع )المسوق( 

 .8، أو هو:" ذلك المبلغ النقدي الذي يدفع مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة "العملة

 .الترويج للخدمات البنكية.3

هي تلك العملية الاتصالية الهادفة إلى بناء علاقات وطيدة مع العملاء والمحافظة عليها، وذلك عبر إعلام 
 9وإقناعه بالصورة الايجابية للمصرف وبتقبل خدماته.  الجمهور

 :كما هناك نوعان من الاتصالات من البنوك

يقوم  - أن  البنك. يجب  داخل  المعلومات بشكل جيد  تداول  إلى ضمان  "يهدف  الداخلي:  التواصل 
التواصل الداخلي بإبلاغ جميع أعضاء البنك، بغض النظر عن مستواهم الهرمي، بالأهداف التي حددتها 

 الوسائل التي يتم تنفيذها لتحقيق أهدافها.الإدارة والاستراتيجية المتبعة و 
الاتصال الخارجي: "يتعلق بعلاقات البنك مع بيئته الخارجية، والتي تتكون من مجموعة من المجموعات  -

العامة  والسلطات  والمساهمين  والموردين  العملاء  وهي  مختلفة،  واحتياجات  سلوكيات  منها  لكل 
 10والجمعيات".

 للخدمات البنكية. .التوزيع  4

الفروع بالشكل   الزبائن ويجب تنظيم  تتوافق أكثر مع احتياجات  البنكية بحيث  الشبكة  يجب تكييف 
 :11الذي يسمح بفعالية أكثر في تسويق خدمات البنك وينطوي التوزيع على أمرين هامين هما 

توسيع شبكة الفروع: حيث يلزم معرفة ما هي العوامل المحددة لاختيار البنك من قبل الزبائن، وقد أوضحت -
دراسات عديدة أن الزبائن يفضلون التعامل مع البنوك القريبة من أماكن عملهم أو سكنهم، وهذا يعن ضرورة 

الفروع والوكالات كان وما زال مرتفع   توسيع شبكة الفروع لكي تغطي كافة المناطق، لكن هذا التوسع في فتح
تحديث  - .التكلفة، لذا يجب عند التفكير بفتح فروع جديدة دراسة كلفة هذه الفروع ومقارنتها مع المردود
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شبكة الفروع: أظهرت الدراسات الأخيرة أن الأفراد المتعاملين مع البنوك لا يرغبون في وجود حواجز ما بينهم  
 وبين موظفي البنك ومن ناحية أخرى يهتم الزبائن بالشكل الخارجي والداخلي للفروع والتصاميم الجديدة. 
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 تمهيد: 

ظهرت البنوك الإسلامية كبديل تمويلي للبنوك التقليدية التي تعمل وفقا للقوانين الوضعية التي تتنافى مع 
أحكام الشريعة الإسلامية، وعليه سنتطرق في هذا المحور لنشأة البنوك الإسلامية وتعريفها، خصائصها وأهدافها، 

 كما نتطرق الى مصادر واستخدامات البنوك الإسلامية. 

 مفهوم البنوك الإسلامية   أولا.

 .تعريف البنوك الإسلامية: 1

اختلف الكتاب والباحثون في مجال البنوك الإسلامية في وضع تعريف محدد للبنك الإسلامي، فالبنوك 
  الإسلامية عرفتها عدة جهات ومن بين هذه التعاريف التي قدمت يمكن أن نذكر ما يلي: 

يعرفها الدكتور عبد الرحمان يسري أحمد أنها " مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة أي الربا أخذا أو  
عطاء، فالمصرف الإسلامي يتلقى من العملاء نقودهم دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد 

ما لديه من موارد نقدية في أنشطة   ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب، وحينما يستخدم 
استثمارية أو تجارية فإنه لا يقرض أحدا مع اشتراط الفائدة، وإنما يقوم بتمويل النشاط على أساس المشاركة فيما 

 1يتحقق من ربح، فإذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذي قام بتمويلهم ".

كما عرف البنك الإسلامي على أنه "مؤسسة نقدية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع  
وتوظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المتفقة وأحكام الشريعة الإسلامية وبما يخدم شعوب 

 2الأمة ويعمل على تنمية اقتصا ديتها". 

وعرفت أيضا على أنها" مؤسسة مالية استثمارية ذات رسالة تنموية وإنسانية واجتماعية، ويستهدف  
 3تجميع الأموال وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارده بموجب قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية لبناء مجتمع تكافلي".

كما عرف البنك الإسلامي على أنه "جهاز مالي يدير عملياته وفقًا لقوانين الشريعة الإسلامية لضمان  
  4التوزيع العادل للموارد في المجتمع". 

من خلال هذه التعاريف نرى أن البنوك الإسلامية هي مؤسسات مالية بنكية تمارس أعمالها وفق أحكام  
 الشريعة الإسلامية بعيدا عن التعامل بالربا أخذا أو عطاء، بهدف تحقيق التنمية بما يخدم الفرد والمجتمع.
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 . نشأة البنوك الإسلامية: 2

تعود بدايات الصيرفة الإسلامية بمفهومها الواسع إلى الأيام الأولى للتشريع الإسلامي، وازدهار الحضارة  
وعندما أخذ مفهوم الاقتصاد الإسلامي يأخذ مكانه في الواقع الاجتماعي، ومن خلاله بزغ مفهوم   .الإسلامية

المؤسسة البنكية الإسلامية، فربما التجربة الباكستانية هي أولى التجارب التي عرفها المشروع البنكي الإسلامي في 
يرة، أو التي لا تملك الرصيد الكافي لإحياء خمسينيات هذا القرن، بالتطبيق على الوحدات الزراعية للفئات الفق

، 19636،  غير أن هذا التفكير أخذ مدة طويلة ولم يجد له منفذا تطبيقيا إلا في مصر سنة  5الأرض الزراعية
، يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، 7بمدينة )ميت غمر( أين تأسس أول بنك إسلامي من قبل أحمد نجار 

بعيدا عن التعامل بالفائدة أخذا وعطاء، تم تطبيق تجربة بنوك الادخار المحلية خلال ثلاث سنوات ونصف )من 
فبراير    1963يوليو   الألمانية، إلا أنها أظهرت 1967إلى  التجربة  المصرفية من  التجربة  تلك  اقتباس  فرغم   .)

عليها. وعلى الرغم من قيام تلك البنوك على أساس لا ربوي، إلا أنها لم تصرح عن شخصية وإرادة القائمين  
   8 هويتها الإسلامية في ذلك الحين، لعدم ترخيص الظروف السياسية الرسمية بإطلاق هذه الأسماء. 

، قررت جامعة أم درمان تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي، وساهم في التدريس كل من 1966في عام   
الدكتور محمد عبد الله العربي والدكتور كامل الباقر رئيس الجامعة والدكتور أحمد عبد العزيز النجار، ومن خلال 

، وقدم المشروع إلى البنك المركزي السوداني تدريس هذه المادة خرجوا بمشروع "بنك بلا فوائد" لإنشائه في أم درمان 
 9لدراسته وتطبيقه، ولكن حصلت ظروف حالت دون تطبيقه.

، تم تأسيس بنك ناصر الاجتماعي في مصر كانت أول مؤسسة بدون فوائد ترعاها 1971وفي عام   
، إلا في أواسط السبعينات، بدأت البنوك الإسلامية تأخذ صفتها 10الدولة والتي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي 

 المميزة والمنظمة كمؤسسات تمويل واستثمار.

تم إنشاء بنكين إسلاميين، هما بنك دبي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك   1975وفي عام    
 1977الإسلامي للتنمية في جدة، وبعد ذلك تواصلت عملية إنشاء وتأسيس البنوك الإسلامية حيث أنشأ في  

، أعقبها 11ني وبيت التمويل الكويتي ثلاث بنوك إسلامية هي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك فيصل السودا
   12. 1978تأسيس البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار في  
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أما البنوك الإسلامية في الدول الإسلامية غير العربية فكانت إيران من الدول الرائدة في ذلك فقد قامت  
الذي عوض فوائد البنوك بمكافأة   1983من قانون    43بتحويل جميع بنوكها إلى بنوك إسلامية بموجب الفصل  

قد شارف مجلس الفكر الإسلامي تأخذها مقابل ما تقوم به من أعمال وخدمات، والحال نفسه بباكستان، ف
 الباكستاني على إحلال النظام الإسلامي محا نظام الفوائد. 

ولم يقتصر الاهتمام بالبنوك الإسلامية على غرار الدول الإسلامية، بل تعداه إلى الدول غير   
 1983، ورخص البنك الدولي في الدانمارك في  1981جويلية    27المسلمة فقد أنشأت سويسرا دار المال في  

ا، وأنشأت بنوك أخرى في كل وكذا أنشأت مجموعة البركة في بريطانيا وأقفلت نظرا للعراقيل الكثيرة التي واجهته
سنة   الإسلامية  الصيرفة  لأعمال  الدولية  القابضة  الشركة  عليها  وأطلق  لوكسمبورغ  وبنك كبرس   1978من 

 13في القسم التركي.  1982الإسلامي بقبرص 

 .خصائص البنوك الإسلامية 3

 14تتميز البنوك الاسلامية بمجموعة من الخصائص والصفات التي تنفرد بها عن غيرها من المؤسسات نذكر منها:

 فجميع المعاملات التي يقوم ها البنك الاسلامي خالية من الفائدة أخذا وعطاءا.  عدم التعامل بالربا:  -

فالبنوك الاسلامية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية، لذا فهي تجتنب المعاملات   الاستثمار الحلال:  -
 الغير مقبولة شرعا مهما كانت منفعتها.

وهي بذلك لا تسعى لتحقيق الربح فقط وانما تتعدى لتحقيق   ربط التنمية الاقتصادية بالاجتماعية:  -
 المنافع الاجتماعية من خلال الاعمال الخيرية التي تقوم بها. 

فالبنوك الاسلامية تسعى دوما لتحريك الاموال   تجميع المدخرات ودفعها للاستثمار والنماء الشرعي:  -
 المكتنزة وربطها بالمشاريع التي تحقق عوائد لا صحابها. 

حيث تتولى جمع الزكاة ممن كلفوها بذلك: مساهمين، مودعين، زبائن...، وصرفها   احياء فريضة الزكاة: -
 على مستحقيها الشرعيين. 

حيث يشترك البنك الاسلامي مع اصحاب الاموال في الارباح والخسائر من   المشاركة في الغنم والغرم:  -
 خلال الحث على العمل بعيدا عن جعل النقود وسيلة للتجارة.
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حيث أن عملها يقوم على مبدأ الاستخلاف في المال الذي هو ملك لله عزوجل،   الصفة العقائدية لها: -
 وأن الانسان مستخلف عنه بالوكالة. 

البنك الإسلامي بمراعاته للقيم الإسلامية باستخدام ثروته في الأصول الإنتاجية والاستثمارات   - يتسم 
والمعاملات وخلق قيمة للمجتمع في إجمالها. في الوقت نفسه، يكرس البنك الإسلامي جهوده لرفاهية 

 . 15موظفيه والمجتمعات التي يعمل فيها 
 موارد واستخدامات البنوك الاسلامية   ثانيا.

 . موارد البنوك الإسلامية 1

تسعى البنوك الاسلامية الى حشد وتعبئة الموارد من حلال القيام بمهامها المختلفة، وتقسم موارد البنوك الاسلامية 
 الى موارد داخلية واخرى خارجية كما يلي:

 وتتمثل في:  أ.الموارد الداخلية) الذاتية(: 

ويتمثل في الاموال المدفوعة من قبل المساهمين عند التأسيس، باعتباره ينشأ في شكل شركة رأس المال:   -
مساهمة، حيث يتم بواسطته تغطية مصاريف التأسيس وتمويل المشروعات على شكل المشاركة عند بداية 

لا يتعدى نشاطه. وفي كل الاحوال لا يمثل راس المال الا نسبة ضئيلة من اجمالي مصادر التمويل بحيث  
 16% منها. 10في الغالب نسبة  

من اجمالي ارباح البنك والتي تخصص لمواجهة الخسائر المحتملة،   لمقتطعة ا  وتتمثل في الارباحالاحتياطات:   -
 17فهي تمثل ضمان للمودعين. 

وهي تلك الارباح الفائضة والمتبقية بعد إجراء عملية توزيع الأرباح الصافية للبنك الأرباح المحتجزة:   -
 18الاسلامي على المساهمين. 

 19وهي تشكل النسبة الأكبر من موارد البنك الاسلامي، وتتمثل في: ب.المصادر الخارجية:  

الجارية - التي  والمقصود بها  :الحسابات  الأمانة، بحيث   الأموال  البنك على سبيل  الأفراد لدى  يودعها 
العوائد مع  للبنك بأن يستثمرها دون قسمة  للبنك أن  يمكنهم التصرف بها في أي وقت، كما يمكن 

 أصحابها. 
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تعد أكثر انواع الحسابات أهمية من حيث الحجم، وتسمى أيضا الودائع حسابات الاستثمار المشترك:   -
المطلقة حيث يهدف أصحاها الى استثمار أموالهم وفقا للصيغ التي يتعامل بها البنك وتحقيق أرباح مجزية 

 وراء ذلك. وتأخذ حسابات الاستثمار المشترك شكل حسابات التوفير أو حسابات لأجل.

المخصص)المقيد(:   - الاستثمار  أيضاحسابات  يشترط   وتسمى  بحيث  المقيدة،  الاستثمارية  الودائع 
أصحابها على البنك بأن يستثمرها في مشاريع محددة ويتحملون وحدهم مخاطرها، ويتم ذلك عادة على 

 أساس المضاربة المقيدة. 

وتعرف ايضا بشهادات الايداع الاسلامية، حيث تأخذ شكل صكوك يقوم البنك صكوك المقارضة:  -
بإصدارها ويقوم الأفراد بالاكتتاب بها وهي تمثل البديل الاسلامي للسندات بحيث يمكن لحملتها تسييلها 

 أو استردادها في أي وقت. 

 . استخدامات البنوك الإسلامية 2

 تتمثل اهم أوجه توظيفات الأموال في البنوك الاسلامية في صيغ التمويل التالية:

فالمضاربة هي اتفاق بين طرفين أو أكثر، أن يعطي أحدهما ماله ويبذل الآخر جهده بالمضاربة:   التمويل -
 20في المتاجرة بهذا المال، حيث يكون تقاسم الأرباح وفق ما اتفق عليه. 

أكثر بأموال بالمشاركة:   التمويل - أو  اثنان  تمويلي مشترك بموجبه  أسلوب  المشاركة هي  تعريف  يمكن 
 .21مشتركة بينهم، حيث يساهم كل واحد منهم في رأس المال الشراكة بنسب متساوية أو متباينة

اختلفت تعريفات المذاهب للإجارة لفظا واتفقت في المعنى. عرفها الحنفية على أنها بالتأجي:  التمويل -
"عقد على منافع بعوض". عند المالكية: "عقد وارد على المنافع لأجل" وبعبارة أدق "تمليك منافع شيء 

ة مباحة مدة معلومة بعوض". ذكر فقهاء الشافعية على أنها " عقد على منفعة معلومة مقصودة قابل
للبدل، والإباحة بعوض معلوم". أما الحنابلة هي »عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من 

 22عين معلومة، أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم". 
 .23يعرف السلم على أنه "شراء لآجل سلعة ما بثمن مدفوع مسبقا بالسلم:   التمويل -
هو عقد من عقود التمويل الإسلامي بمقتضاه يتم صنع السلع وفقا للطلب بالإستصناع:   التمويل   -

 24بمواد من عند الصانع، بأوصاف معينة وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا أو على أقساط. 
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البيع برأس المال وربح معلوم وهو أن يذكر البائع المشتري الثمن الذي اشترى به   وهي   التمويل بالمرابحة: -
 وللمرابحة نوعين يمكن تفصيلهما على النحو التالي: ،  25السلعة ويشترط عليها ربحا معينا

المرابحة البسيطة: وفيها يكون عدد أطراف التعاقد طرفين، ممثلان بالبائع وهو المصرف والمشتري  •
السلعة  به  اشترى  الذي  الثمن  للمشتري  البائع  يذكر  أن  بها  ويقصد  المصرف،  عميل  وهو 
التي  السلعة  بشرائها  البيوع  من  النوع  هذا  الإسلامية  البنوك  وتمارس  ما،  ربحا  عليه  ويشترط 

ها السوق أو بناء على طلب أحد عملائها، ولها أن تبيعها لطالب الشراء أو لغيره مرابحة، يحتاج
وذلك بإعلان قيمة شراء السلعة مضافا إليها تكلفة المصاريف، ثم تطلب مبلغ معين من الربح 

 26على من يرغب في شرائها زيادة على كلفتها. 
بيع المرابحة للآمر بالشراء بأنه عقد بيع مع ربح يقوم العميل من خلاله بإعطاء البنك الإسلامي  •

أمرا لشراء سلعة معينة نيابة عنه، ويتعهد بشرائها منه وذلك من خلال دفع مؤجل بهامش 
 27مدفوع للبنك، وتكون طريقة الدفع مرة واحدة أو أقساط.
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